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  ةـیــمـیــلــات الإقـئـــهیــة والــلیــمحــالات ــاعــمــجــال صــصــخــت

:إشراف الأستاذ تـحـت:البةــطــداد الــــإع

وة عبد الكریمـبودرید/طایلب سامیة
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،.......................................................................رئیسا):(ةالأستاذ

ومقررا،.....مشرفا........................................................:الدكتور بودریوة عبد الكریم
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ال ــــجـــــمي ــــفــــمرانيعـــــط الـــبــــضــــــــلا
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  شكر وتقدير

ذي أنار لي درب العلم والمعرفة وأعانني على  لالحمد الله ال

  أداء هذا الواجب ووفقني في إنجاز هذا العمل

لا يسعني في هذا المقـام إلى أن أتوجه بالشكر الجزيل  

والإمتنان الكبير إلى الدكتور بودريوة عبد الكريم الذي  

قدم لي  شرفني بقبوله الإشراف على هذه المذكرة والذي  

  توجيهات ونصائح قيمة فـله مني كل الشكر والتقدير

كما أتوجه بالشكر إلى كل الأساتذة الأفـاضل وأخص بالذكر  

تاذ مختاري عبد الكريم والأستاذ بن بركان أحمد، كما  الأس

أشكر كل من ساعدني وقدم لي نصائح من أجل إتمام هذا  

  البحث المتواضع.

سامیة



ءإهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا

  ينالغالي  ، مينيالكر  لى الوالدينإ  هذا  أهدي عملي

للّذانا

ا سر نجاحي  مإلى جانبي وكان دعاؤه  فـاووق  انيدعم

فيأطال االله    

اهمعمر    

  و كل الأقـارب ،إلى الإخوة والأخوات  

الزملاء والزميلات بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة  

  .عبد الرحمان ميرة  
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ضروریا في ظل الدولة الحدیثة من أجل حمایة  اإنّ تدخل السلطة الإداریة أصبح أمر 

النظام العام في المجتمع، وهو ما یقتضي فرض بعض الضوابط على الحقوق والحریات العامة 

لتشریعات الضبط القائمة، وهذا هو جوهر نظریة الضبط الإداري التي تعد إحدى وظائف  اوفق

الدولة الأساسیة التي تهدف من خلالها إلى خلق نوع من التوازن بین الحریة والسلطة. 

یتطلبها أهداف الجماعة یعتبر الضبط الإداري مجموعة من الأنظمة والقرارات التي 

نظام العام بعناصره الأساسیة، الأمن العام، الصحة العامة والسكینة العامة، وإذا للمحافظة على ال

كان الفقه قد أجمع على أهداف الضبط التقلیدیة فإن هناك إتجاه حدیث یأخذ بالتوسع في أهداف 

الضبط نظرا لتطور المجتمع وإزدیاد حاجات الأفراد، ظهر ما یسمى بالأهداف الحدیثة للضبط 

الذي یمكن ترجمته في الحفاظ على النظام العام الجمالي أو ما یسمى بجمال "الرونق و العمراني 

  والرواء"

بغرض تحقیق هذه الأهداف خول المشرع الجزائري هذه الصلاحیة إلى هیئات إداریة 

خاصة بهدف قانونیةسواء على المستوى المركزي واللامركزي وذلك بموجب نصوصمختصة 

ها من جهة وعدم تداخل بین الصلاحیات من جهة أخرى.ضمان فعالیت

كما جعل المشرع تنظیم البناء منوط بترخیص إداري یصدر من جهة إداریة وذلك وفقا 

للسیاسة القانونیة المرسومة في القانون المنظم لأعمال البناء، بل إن الحصول على ترخیص 

والمكاني شرط لازم وضروري للمباني التي یراد إنشاءها لأعمال البناء وفقا لنطاقه الموضوعي 

بهدف ضمان والعلة في ذلك إتفاقها مع الأصول الفنیة والمواصفات العامة،توسیعها أو تعدیلها

أمن وسلامة الأفراد

هو أول الحقوق حق الملكیة بترخیص أعمال البناءتدخل السلطات المعنیة بتقیید إن        

حترام قواعد ي لإاسلنظام العام، لأن الضمان الأسیة التي تم تقییدها لتحقیق أهداف اوالحریات الفرد

العمران هي أن تسند كل أعمال البناء، التجزئة والهدم إلى ما یسمى بنظام التراخیص الإداریة 

ي أتمكن الأفراد من تلبیة حاجاتهم المختلفة والمحافظة على النظام العمراني وعدم الإخلال ب

من عناصره.عنصر
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على النظام العام  ظكما یمكن أن تتخذ سلطات الضبط قرارات ضبطیة من أجل الحفا

، كما هو علیه في قرارات الهدم.العمراني

یلعب هذا الموضوع أهمیة بالغة وهو الضرورة الملحة لفرض الدولة سیطرتها على الحركة 

العمرانیة لضمان حیاة مستقرة للمواطن، لان ضبط المجال العمراني وفق طرق حدیثة یساهم بشكل 

من أهمیة هذا الموضوع كون أن ضبط المجال ومازادفعال في ترقیة الحیاة الإجتماعیة للمواطن، 

لها المشرع  حمایة قانونیة بحیث تكمن دور الإدارة  ىرتبط بالحقوق والحریات والتي أولمراني مالع

صلحة العامة والمصلحة الخاصة.المبینالتوفیقفي 

یرجع سبب إختیاري لهذا الموضوع إلى الإهتمام الشخصي بالمجال العمراني، كذلك قلة إن 

بب حداثة وعصرنة هذا المجال في القانون الإداري بإعتباره لم أقل إنعدام الدراسات والبحوث بس

حوث والدراسات في هذا المجالب، إثراء المكتبة الجامعیة بالمجال یغلب علیه الطابع التقني

ن إنتشار البناء الفوضوي في معظم ولایات الوطن وخاصة في السنوات الأخیرة أكما 

با على السیاسة العمرانیة للدولة ، وهذا ما یؤثر سلالتهیئة والتعمیروظهور أحیاء تفتقر لأدنى قواعد 

من جهة و الإخلال بالنظام العام من جهة أخري.

قلة  من الصعوبات التي واجهتها أثناء الدراسة غموض النصوص القانونیة المنظمة لهذا المجال

ضوع معقد یغلب علیة طابع المراجع، قصر الوقت الممنوح لدراسة لمثل هذه المواضیع كونه مو 

تقني. 

إن الضبط العمراني یهدف إلى المحافظة على النظام العام العمراني وذلك وفق آلیات 

بحیث لا یمكن إصدار   خططات مو التي تجد مرجعیتها في القانونیة متمثلة في رخص التعمیر، 

مخططات من شروط و قیود لن لم تكن متوافقة مع ما تقتضیه اأیة رخصة من رخص التعمیر إ

تتمحور أساسا في :هذا ما یدفعني إلى طرح إشكالیة

  ؟رفي إطار رخص التعمیالعمراني كیفیة معالجة المشرع الجزائري لمقتضیات الضبط 
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لطبیعة الموضوع إستجابة وذلكالوصفي للإجابة علي هذه الإشكالیة تم الإعتماد علي المنهج 

النظام القانوني للضبط وعلیها ستقتصر الدراسة بالتطرق إليومقتضیات الإشكالیة المطروحة 

).الفصل الثاني، والآلیات القانونیة للضبط العمراني()الفصل الأولالعمراني (



  :الفصل الأول  

 النظام القـانوني للضبط العمراني
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الفصل الأول

النظام القانوني للضبط العمراني

مظاهر ممارسة حق عد أحد ني المتمثل أساسا في عملیة بناء تإن الحق في النشاط العمرا

د ما یعرف بالنظام العام العمراني ینة الأخرى وفي مقابل هذا الحق یوجالملكیة العقاریة والحقوق الع

وتحقیق المصلحة ة (التوازن) برزت فكرة الضبط الإداري كأحد أهم واجبات الدولة الغایومن أجل هذه 

.العامة

نظرا لاختلاف أسالیب الضبط الإداري عامة وفي مجال العمران خاصة وكذا أهدافه من دولة 

في المقام الأول لذلك تستوجب الدراسة قتصادیةوالا جتماعیةاسیة، الالأخرى حسب الظروف السی

ت المكلفة بالضبط العمراني وكذا الهیئا،الأول)المبحثللضبط العمراني (المفاهیمي الإطارید تحد

).المبحث الثاني(

الأولالمبحث

الإطار المفاهیمي للضبط العمراني

الفقه والقضاء  له وقد أولى ،یعتبر نظام الضبط الإداري أحد أهم محاور القانون الإداري

للضبط الإداري یخلو مؤلف في القانون الإداري من النظریة العامة فلا یكاد ،الإداریین أهمیة بالغة

.التي عرفت اتساعا في نطاقها لتشمل المجال العمراني

والضبط العمراني بصفة ،ةصفة عامبمفهوم الضبط الإداري لقد اختلف الفقه في تحدید 

الآخرون وظیفة إداریة لذا یستوجب علینا اعتبرهالبعض بأنه وظیفة سیاسیة كما اعتبرهحیث،خاصة

)، وكذا خصائص المطلب الأول( في مراني وكذا تبیان طبیعته القانونیةتحدید مفهوم الضبط الع

المطلب الثاني).( في وأهدافه
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المطلب الأول

مفهوم الضبط العمراني

ولم یتم ،ولا الضبط العمراني خاصة،یضع المشرع الجزائري تعریف الضبط الإداري عامة لم   

وإزاء سكوت المشرع تصدى الفقه ،في التشریع المقارن كالتشریع الفرنسي والمصريالتطرق إلیه حتى 

فرع الثاني).الوكذا بیان طبیعته القانونیة (،الأول)فرعال(لذلك 

الفرع الأول

الضبط العمرانيتعریف

ولا الضبط العمراني خاصة وأمام هذا ،لم یضع المشرع الجزائري تعریف للضبط الإداري عامة

، لابد علینا بالرجوع إلى الفراغ القانوني تصدى الفقه لذلك ومن أجل تحدید تعریف للضبط العمراني

  اء.القواعد العامة للضبط الإداري التي نالت اهتماما كبیرا من طرف الفقه

أولا: التعریف الفقهي 

لا الضبط عامة و كما سبق الإشارة أن المشرع الجزائري لم یتطرق إلى تعریف الضبط الإداري 

ة الوقوف عند التعاریف الفقهیة الممنوحوهذا ما یستدعي بنا،في مجال العمران خاصةالإداري 

DEللضبط الإداري فلقد عرفه الفقیه " دي لابادیر" LAUBADERمظهر من مظاهر عمل بأنه

.1الإدارة یتمثل في تنظیم حریات الأفراد حمایة للنظام العام

كل الأعمال والإجراءات والأسالیب القانونیة والمادیة «:بأنهعوابدي عمار""بینما یعرفه 

التي تقوم بها السلطات الضبط المختصة وذلك بهدف ضمان المحافظة على النظام العام فنیةوال

.2»حقوق والحریات السائدة في الدولة قانوني للبطریقة وقائیة في نطاق النظام ال

1 - De LAUBADER, André Traité de droit administratif, édition sirey, Paris, 1975, p.589.

عدد والاقتصادیة والسیادیةالمجلة الجزائریة للعلوم القانونیة ،»الجوانب القانونیة لفكرة البولیس الإداري«، عوابدي عمار2

.10.، ص1984، 4
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وظیفة من أهم وظائف الإدارة تتمثل أصلا «:إلى تعریفه بأنه"طعیمة الجرف"اتجه الدكتور 

العامة والسكینة العامة عن ظام العام لعناصره الثلاثة الأمن العام، الصحة على النفي المحافظة 

ع ذلك من فرض قیود على یتبمع ما ،واستخدام القوة المادیةة والفردیةیئحلارارات الطریق إصدار الق

.3»الاجتماعیةستلزمها الحیاة التي تالحریات الفردیة 

عیارین المادي والعضوي متعریفین اعتمد فیهما على ال"عمار بوضیافورد كذلك الأستاذ "ألقد   

المكونین لمفهوم الضبط الإداري.

مجموع الأجهزة والهیئات التي تتولى القیام «:لتعریف الأول أن الضبط الإداري هوفجاء في ا

  .»ظام العام بالتصرفات والإجراءات التي تهدف إلى المحافظة على الن

مجموعة الإجراءات والتدابیر التي تقوم بها «:عي للضبط الإداري هوأما التعریف الموضو 

.4»على النظام العامالهیئات العامة حفاظاً 

ورد عنه تعریفین یحمل الأول المدلول العضوي لمفهوم الضبط "أحمد محیو"أما الأستاذ

القانونیة وحفظ النظام ة أن الضبط مجموعة الأشخاص المكلفین بتنظیم الأنظم«:الإداري وجاء فیه

.»العمومي

" إحدى نشاطات :فیه بأن الضبط هوأما التعریف المؤسس على المعنى المادي للضبط یقول

وهو یرى أن التعریف الأخیر هو الأهم منه یمثل إحدى النشاطات الأساسیة لهذه "،السلطات الإداریة

.5السلطات

، دار النهضة العربیة ، القانون الإداري والمبادئ العامة في تنظیم ونشاط السلطات الإداریةطعیمة الجرف-3

 .471.ص1978مصر،
 .368.ص، 2007، الجزائر، 2ط جسور للنشر والتوزیع ، ، الوجیز في القانون الإداري، بوضیاف عمار-4
 .398.ص 2006الجزائر، ، 4ط ، في المؤسسات الإداریة الجزائریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، محاضراتمحیو أحمد-5



القانوني للضبط العمرانيالفصل الأول                                                           النظام 

7

من الناحیة العضویة بحیث ركز في تعریفه على هیئات الضبط والأعضاء كما عرفه الأستاذ ریفرو

.6القائمین علیها والمكلفین بالتدخل لفرض الانضباط داخل المجتمع 

رها وهو الحفاظ على رغم تعدد التعاریف الفقهیة من فقیه لآخر إلا أنها كلها تتفق في جوه

.السلامةالنظام العام بأبعاده الثلاثة : الأمن، الصحة، و 

تعریف المشرع الجزائري:ثانیا

ستقراء مختلف ولكن بعد ا،إن المشرع الجزائري لم یضع تعریف صریح للضبط العمراني

متعلق بالتهیئة  29ـــ  90مواد قانون  في بالمجال العمراني فإذا ما تفحصناربطها التعریفات الفقهیة و 

إذا كانت البناءات من طبیعتها أن تمس بالسلامة أو «:على ما یلي2والتعمیر، بحیث تنص الماد 

بناء ، ورخصة تجزئة بالأمن العمومي من جراء موقعها أو حجمها أو استعمالها یمكن رفض رخصة ال

الأرض من أجل البناء أو منحها شریطة احترام الأحكام الخاصة الواردة في القوانین والتنظیمات 

.7»المعمول بها

إذا كانت البناءات نظرا بموجبها یمكن أن تتعرض «من نفس القانون: 4مادة لل یقاوتطب

الأضرار خطیرة یتسبب فیها الضجیج على الخصوص یمكن رفض رخصة البناء أو منحها مع مراعاة 

.8»االتنظیمات المعمول بهدة في القوانین و الأحكام الخاصة الوار 

المشرع الجزائري استعمل عبارة تمس بالسلامة أو بالأمن نلاحظ من خلال هاتین المادتین أن 

د تعریف صریح للضبط العمراني إذْ ر الي هو تعریف ضمني لهدف الضبط بحیث لم یوبالت،العمومي

.والسلامةالصحة ،لأمنذكر الغایة منه وهو المحافظة على اإكتفى ب

6-RIVERO Jean, Droit Administratif, 2ème édition, Dalloz, Paris, 1962, p.358.

صادر في ،52عدد  ،ج ر ،بالتهیئة والتعمیر، یتعلق 1990مؤرخ في أول دیسمبر سنة ، 29ـــ  90من قانون 2المادة -7

أوت  15، صادر في 51عدد  ،، ج ر 2004أوت  4مؤرخ في ،05ـــ04رقم ، معدل ومتمم بالقانون 1990دیسمبر 02

2004.
.مرجع نفسه، یتعلق بالتهیئة والتعمیر 29ـــ  90من القانون 04مادة -8
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الواردة  تراخیصسمى بنظام الكما نجد أن المشرع الجزائري أخضع المجال العمراني إلى ما ی

، من أجل لیمهاستالتعمیر و ، الذي یحدد كیفیات تحضیر عقود19 ـــ 15في المرسوم التنفیذي رقم 

.9ضبط المجال العمراني والحفاظ علیه

والتي ،صیرختلنظام الي أخضع استغلال المنشآت المصنفة كما نجد أن المشرع الجزائر 

أو مضایقات فیما یضر بالأمن ،یقصد منها تلك المنشآت الصناعیة أو التجاریة التي تسبب مخاطر

إلى منع مخاطرها مما یستدعي خضوعها لرقابة خاصة تهدف ، والنظافة العمومیة العام والصحة

.10مضایقاتها والتي أهمها خطر الانفجار والدخانو 

تلعبه الترقیة العقاریة في مجال العمران، تدخل المشرع لضبط عملیة نظرا للدور الكبیر الذي 

فكرة النظام العام النظام العام العمراني مستنجدا بالتوفیق بین الحق في النشاط العقاري وبین

في شكل قواعد آمرة تعرف بقواعد الضبط ،يحمائفي جانبیها التوجیهي وال،الاقتصادي والاجتماعي

المتعلق بالترقیة  04ــ  11تظهر في قانون التعمیر عموما وفي قواعد القانون العمراني وهي ما 

.11العقاریة خصوصا 

التي  101و 100في المواد 12كما نجد بعض القوانین نذكر على سبیل المثال قانون الولایة

.الضبط في مجال العمرانتدابیرتنص على سلطة الوالي في اتخاذ 

، 7ات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها، ج ر، عدد ، یحدد كیفی2015جانفي25مؤرخ في، 19-15مرسوم تنفیذي رقم -9

.2015فیفري 12صادر في 
التنظیم المطبق على المنشات یضبط، 1998نوفمبر03مؤرخ في ، 339ـــ  98المرسوم التنفیذي رقم من55المادة -10

.1998نوفمبر 4، صادر في 82عدد یحدد قائمتها، ج ر، المصنفة و 
، 14، ج.ر، عدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة، یحدد2011فیفري 17مؤرخ في ،04 - 11رقم قانون -11

.2011مارس 6صادر في 
، صادر 15عدد  ،، یتعلق بالولایة ، ج ر2012أفریل 21، مؤرخ في 07-12من القانون  101و 100أنظر المادتین -12

 .2012في 



القانوني للضبط العمرانيالفصل الأول                                                           النظام 

9

،ظف إلي ذلك119و 116، 95، 94، 89وذلك في المواد13قانون البلدیةأیضا نفس الشيء بالنسبة ل

ي المتعلق التنفیذم و والمرس14التي تنظم صلاحیات بعض الوزراء سارت على نفس المنوالالمراسیم 

.15بصلاحیات وزیر الداخلیة 

نلاحظ من خلال ما سبق الإشارة إلیه أن المشرع رغم عدم وضع تعریف للضبط العمراني 

نا بالعودة إلى النصوص القانونیة المختلفة نجد أنه أشار إلى الغایة من الضبط إلا أنّ ،صراحة

.لى النظام العام بعناصره الثلاثةوالاهتمام بفكرة المحافظة ع

الفرع الثاني

الطبیعة القانونیة للضبط العمراني

والضبط العمراني بصفة خاصة ،بعد أن تطرقنا إلى تعریف الضبط الإداري بصفة عامة

سنحاول من خلال هذا الفرع تحدید الطبیعة القانونیة له، إذ ثار جدل فیما إذا كان ذو طبیعة قانونیة 

.أم هو مزیج بین الطبیعة القانونیة والسیاسیة،محایدة أم ذو طبیعة سیاسیة 

قانونیة محایدة، غایتها إعتباره ذو طبیعةإذ أن الرأي القریب إلى الصواب رغم تعدد الآراء

الحفاظ على النظام العام في المجتمع نظرا لما یحققه هذا التكییف من ضمانات في خضوع ممارسة 

.16هذه الوظیفة للقانون ورقابة القاضي الإداري ، وبالنتیجة حمایة أوفر للحقوق والحریات 

 ج ر ،یتعلق بالبلدیة، 2011جوان22مؤرخ في ، 10-11قانون المن 119، 116، 95، 94، 89أنظر المواد-13

2011، صادر في 37عدد
، في القانون العام، كلیة الحقوق، الرقابة القضائیة على تدابیر الضبط الإداري ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیربوقریط عمر-14

.12.، ص2007جامعة منتوري، قسنطینة، 
والبیئة والجماعات المحلیة، یحدد صلاحیات وزیر الداخلیة1994أوت  10، مؤرخ في  247ــ  94مرسم تنفیذي رقم -15

 .1994أوت  21، صادر في 53والإصلاح الإداري، ج.ر، عدد 
دار الفكر  ،والشریعة الإسلامیة، نظریة الضبط الإداري في النظم الوضعیة المعاصرةعبد الرؤوف هاشم بسیوني-16

.39.، ص2007الجامعي، مصر،
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نه یؤدي إلى التوسع في فیجب أن یأخذ بكل تحفظ لأ،أما القول بأن الضبط ذو طبیعة سیاسیة

م بالطابع السیاسي لسلطة القانون إمكانیة إخضاع الأعمال التي تتسسلطات الضبط ناهیك عن عدم

.17وحكم القاضي 

كما أن الضبط بصفة عامة ینقسم إلى قسمین عام وخاص، إلا أننا بالعودة إلى النصوص 

على أنه ضبط إداري خاص ویظهر ذلك من ، نجد أن المشرع كیفهقانونیة المنظمة للمجال العمرانيال

خلال تنظیمه في نصوص قانونیة خاصة وعدیدة بغرض الوقایة وعدم الإخلال بأي عنصر من 

عناصره وذلك وفق أسالیب محكمة ملائمة للمجال العمراني، كما أن له نطاق قانوني خاص به، كما 

اللامركزي بواسطة لمستوى المركزي و ل العمران على اقام بتحدید الهیئات المكلفة بالضبط في مجا

آلیات قانونیة.

عكس الضبط الإداري العام الذي له دور المحافظة على النظام العام في كل المجالات وعلى 

.18جمیع النشاطات للحفاظ على النظام العمومي والصحة العمومیة والسكینة العمومیة

المطلب الثاني

  و أهدافه عمرانيال الضبطخصائص

أن الضبط الإداري العمراني ضبط خاص وبالتالي یمتاز بمجموعة من الخصائص تمیزه  كون  

وقد تكون أهداف الضبط الإداري الخاص ضمن أهداف الإداري العام ،عن غیره من وظائف الإدارة

  ا.ا أو خاصً لكن بالنسبة للخصائص فهي تختلف إذ ما كان الضبط عامً 

ول)الأ فرع ال(طلب التطرق إلى خصائص الضبط العمراني لذلك سنحاول من خلال هذا الم

ثاني).الفرع ال(وبعدها سنقوم بتبیان أهداف الضبط الإداري العمراني 

.539.، ص1996الوجیز في القانون الإداري (دراسة مقارنة)، دار الفكر العربي، مصر، ،سلیمان محمد الطماوي-17
18 -PATRIC Gérard ,pratique de droit d’urbanisme,édition Eyolles 1994 ,P.5.
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الفرع الأول

خصائص الضبط العمراني

:یليالضبط في مجال العمران فیمایمكن حصر خصائص

عن الأفراد المخاطر یدرأالوقائي فهویتمیز الضبط الإداري العمراني بالطابع :الصفة الوقائیة :أولا

العمراني تهدف إلى منع وقوع الاضطرابات باتخاذ الإجراءات لقرارات المتخذة في مجال الضبط فا

فالإدارة عندما تصدر رخص لممارسة نشاط معین أو عندما تبادر إلى بالأمن،مسبقا أي قبل الإخلال

ي حالة الاستمرار المعني ك خطر یترتب فسحب الرخصة من أحد الأفراد فإنها قدرت أن هنا

.بالرخصة

صدر من إن الضبط في جمیع الحالات یأخذ شكل الإجراء الإنفرادي، الذي ی:الصفة الانفرادیة:ثانیا

ویكون موقف الفرد ، نت فردیة أو تنظیمیةالسلطة الإداریة المختصة في صورة قرارات إداریة سواء كا

.و الامتثال والرضوخ لذلك الإجراءه المخاطب بإجراء الضبط الإداري

بط الضلطة تقدیریة في ممارسة واتخاذ إجراءات ویقصد بها أن الإدارة لها س:الصفة التقدیریة:ثالثا

، فعندما تقدر أن أعمال البناء والتعمیر قد ینجر عنها خطر یهدد وفق لما یقتضیه قانون التعمیر

.19بالأمن وسلامة الفرد تعین علیها التدخل

.25، ص.2007، 2عة منشاوي، الجزائر، ط ، الوجیز في القانون الاداري، مطبلباد ناصر-19
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الفرع الثاني

أهداف الضبط العمراني

لا یمكن الإحاطة بمفهوم الضبط الإداري إلا بتحدید أهدافه لأن هناك علاقة تلازمیة بین 

ا كان الضبط قیدا على الحریات والحقوق فإنه یقتضي الأمر تحدید ولمّ ،أهداف الضبط وصلاحیاته

.یةدار أهدافه حتى لا یساء استخدامه من الهیئات الإ

جمع على أهداف الضبط  أنها تنحصر في المحافظة على النظام العام إذا كان الفقه قد أ  

المجتمع وازدیاد لتوسع في أهداف الضبط نظرا لتطور فإن هناك اتجاه حدیث یأخذ با،)أولا(

).ثانیااحتیاجات الأفراد فظهر ما یسمى بالأهداف الحدیثة (

:الهدف من الضبط هوالعمرانيللضبط : الأهداف التقلیدیةأولا

خضع ولضمان الصحة أبعناصره الثلاثة الأمن، الصحة، السلامةالمحافظة على النظام العام-1

المتعلق بضبط التنظیم الذي یطبق على المنشآت 3/11/1998المؤرخ في 939-98قانون رقم 

لصحة ألزمها المشرع الحصول لأخطار والأضرار التي تلحقها بالونظرا ،المصنفة ویحددها قائمتها

رئیس المجلس الشعبي البلدي ).، الوالي، (الوزیرعلى ترخیص مسبق من السلطات المختصة

نظرا ذه المنشآت في التجمعات السكانیة، بالتالي فإن الإدارة ترفض منح رخصة إنشاء ه

قف نشاطها إذا رأت كما یمكن أن تقترح إلغاء ترخیص أي منشأة أو و ،لآثارها الوخیمة على الإنسان

.20أن بقائها یمس بالإنسان

كما قام المشرع الجزائري بتحدید مستویات الضجیج المسموح به بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

ومثال ، ، المنظم لإثارة الضجیج مبینا في أحكامه مستویات الضجیج المقبولة والغیر مقبولة93-184

التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، آلیات الضبط الإداري لحمایة البیئة في ، معیفي كمال20

.48، ص.2011، باتنة، ركلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة العقید الحاج لخض
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على ذلك قاعة الحفلات التي لا یمكن أن تمنح الرخصة لصاحبه إلا بعد الحصول على الإذن 

.21المسبق من الجهة المختصة 

قانون البیئة والتهیئة والتعمیر فلقد ألزم المشرع إنشاء بعض بیننظرا للعلاقة الموجودة 

ر التي تلحقها بالبیئة بحیث تعد المشاریع والنشاطات إلى دراسة مدى التأثیر على البیئة نظرا للأضرا

.22خصة إنشاء هذه المشاریعهذه الدراسة من بین الشروط التي یتضمنها ملف طلب ر 

ثانیا : الأهداف الحدیثة للضبط العمراني

:و ما یسمى بجمال الرونق والرواءالحفاظ على النظام العام الجمالي أ-1

ب أن تسعي كل عملیة تجدید عمراني یجالفني والجمالي للشارع ، بمعنىیقصد به المظهر 

وكذا مطابقته للمعاییر العمرانیة الساریة وأیضا ،إلى جمال إطار المبنى وتحسین راحة المستعملین

ولقد صدرت قوانین ضبط ،23الأخذ بعین الاعتبار الانسجام المعماري والعمراني والطابع الجمالي

خاصة أدخلت صراحة في صلبها الاعتبارات الجمالیة مثل القوانین المتعلق بتنظیم المدن وتسویة 

، الذي یحدد 08/15البنایات الفوضویة لإعطاء بعد جمالي وفي هذا الصدد وضع المشرع قانون رقم 

.24قواعد مطابقة البنایات وانجازها 

دواء ي لفكرة النظام العام الجمالي واعتبر الحفاظ على جمال الرونق والكما أقر الفقه الفرنس

.عنصر من عناصر النظام العام

جامعة أبو بكر بلقاید، كلیة الحقوق، مجلة العلوم القانونیة والإداریة، »الحمایة القانون للسكنیة العامة «، دایم بلقاسم-21

.97، ص.2004، 2عددتلمسان، 
، المحدد لمجال تطبیق ومحتوى وكیفیات 2007ماي 19، مؤرخ في 145-07من المرسوم التنفیذي 02نظر المادة أ -22

.2007ماي 22، صادر في 34المصادقة على دراسة وموجز التأثر على البیئة، ج.ر، عدد 
،المجلد نونيالأكادیمیة للبحث القاالمجلةالعمران النظام العام الجمالي لتنظیممجدوب قوراري -23

201،ص01،2013،عدد07
، صادر 44، یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام انجازها، ج.ر، عدد 2008جویلیة 20، مؤرخ في 15-08قانون رقم -24

 .2008أوت  3في 
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نجاز إلا المشاریع العقاریة التي تتطابق مع بحیث لا یمكن إ:الحفاظ على النظام العام البیئي-2

والتنظیم المعمول والرخص المسبقة المطلوبة بموجب التشریع،مخططات التعمیر وتتوفر على العقود

لحفاظ على التوازنات ولاسیما التي تكون متواجدة في الحدود التي تتوافق مع أهداف ا،بهما

.25الإیكولوجیة

، ، تعلیة ....إلخلق بها من تعدیلنظرا لأهمیة أعمال البناء وما یتع:تنظیم حركة البناء والتعمیر-3

ستلزم من المشرع ذاته من مراقبة حركة البناء واد البناء محلیة ومستوردة فلقد إوما یستخدم فیها من م

.التعمیر للحفاظ على الصالح العامو 

.ات العامةقامتها مع الأصول الفنیة والمواصفإاد ر مطابقة أعمال البناء الم-4

مع ها عدادالبناءات أنْ تتفق أعمال البناء عن إإن غرض المشرع الجزائري في مجال

والأصول الفنیة أي مطابقة أعمال البناء مع رخصة البناء وذلك بأن ،الأصول والمواصفات العامة

ومستوفیة وقائم على أسس سلیمة،تكون إقامة المباني وتنظیم التجمعات السكنیة وفقا للكثافة البنائیة

.لمقتضیات الصحة العامة

ویظهر ذلك من خلال منح رخص وشهادات :العمرانيالرقابة الإداریة القبلیة والبعدیة للمجال -5

وترشید استعمال الأراضي قصد تحقیق توازن بإیجاد ،التعمیر قصد القضاء على البناءات الفوضویة

ومن جهة أخرى استغلال ،معادلة التي تقتضي من جهة حمایة الأراضي الزراعیة من التآكل

.26الأراضي للبناء قصد مواجهة أزمة السكن

،عدد مجلة الإجتهاد القضائيالتعمیر"،ال التهیئة وعزري الزین،"دور الجماعات المحلیة في مج-25

.30،ص2009،الجزائر،06

، الآلیات القانونیة للحد من ظاهرة البناء الفوضوي في الجزائر،  مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة الحاج تكواشت كمال-26

.176، ص.2008لخضر، باتنة، 
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بما لا یهضم حقوق الأجیال اللاحقة ولا یمس بمبدأ :محافظة على النظام العام المستدامال -6

.27مدینة إلى تحقیق تنمیة المستدامةالمساواة في اقتناء السكن ومن ثم تهدف سیاسة ال

المبحث الثاني

الهیئات الإداریة المكلفة  بالضبط العمراني

وتطبیقها على المخاطبین بها سواء الأفراد أو الأشخاص بغرض تفعیل قوانین التهیئة والتعمیر 

المجال العمراني قام المشرع الجزائري بإسناد هذه المهمة إلى هیئات مختلفة وعدیدة نظرا لتعقد ،العامة

ة بالحریات العامة .توتشعبه وصل

ور دراستنامحوالذي یعتبر ،مه التقلیدي والحدیثلضمان الحفاظ على النظام العام بمفهو 

في معادلة الضبط العمراني ، كون أنستدعي الضرورة التطرق إلى مختلف الهیئات المشاركةت

الفاعلین في هذا المجال لا یمكن حصرهم إلا أن ما یمكن قوله أن الأجهزة المكلفة بالضبط هي في 

نشط في مجاله، جعل معظمها هیئات إداریة وتقنیة تشارك في اتخاذ القرارات المتعلقة بالعمران أو ت

).مطلب الثانيال) وأخرى محلیة (المطلب الأول(مركزیةمنها المشرع هیئات إداریة 

المطلب الأول

الهیئات الإداریة المركزیة

كبیرا للمسائل المتعلقة هتماماة المكلفة بالضبط العمراني تمنح إالهیئات الإداریة المركزیإنّ 

إلا أن مجال العمران یبقى مجال مشترك ،بالتهیئة والتعمیر خاصة من طرف وزارة السكن والتعمیر

فرع الوزارة السكن والعمران ( سنتطرق إلى أهمها وبالتالي معظم الوزارات المشكلة للحكومة، بین

فرع ال(، وزارة السیاحة )ثالثالفرع ال، وزارة الثقافة ( )ثانيالفرع اللبیئة وتهیئة الإقلیم () وزارة ا ولالأ 

).الفرع الخامسوالجماعات المحلیة ( ، وزارة الداخلیة)رابعال

، جانفي 4دد قسنطینة، الع،، جامعة منتوريمجلة المفكر، »ملكیة العقاریة الخاصةد الیتقی«، خوایجیة سمینة جنان-27

.31، ص.2008
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الفرع الأول

عمرانوزارة السكن وال

، تعددت تسمیاتها من وزارة السكن إلى وزارة 1962ه الهیئة منذ الاستقلال سنة أنشأت هذ

وهي تتكون من عدة ،أصبحت الیوم تسمى وزارة السكن والعمرانأنْ ، إلىالسكن والتجهیز وغیرها

مدیریات مركزیة مهمتها إعداد ومتابعة تنفیذ الاستراتیجیة الوطنیة في مجال تنفیذ السیاسة الخاصة 

.28عمیر والبناء في مختلف القطاعاتبالت

عمیر في وزارة السكن مجال التتأكیدا لإرادة السلطات العامة في حل أزمة السكن قررت إدماج 

وبذلك وضعت تحت سلطة وزارة ، 30 176ـــ  92إصدار المرسوم التنفیذي رقم من خلال ، ویتجلى 29

د الذي یحد17731ــ  92السكن مدیریة للتخطیط والتعمیر منظمة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

توضع تحت وصایة وزیر السكن ، وكذلك الوكالة الوطنیة للتعمیر التي الإدارة المركزیة لوزارة السكن

وتحتوي ،یتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة للتعمیر34432ـــ  90سوم التنفیذي رقم والعمران بموجب المر 

على أربع  177ـ ــ 92من المرسوم التنفیذي رقم 04الإدارة المركزیة لوزارة السكن حسب المادة 

:مدیریات فرعیة هي

.المدیریة الفرعیة للتخطیط-

، كلیة ، النظام القانوني لشرطة العمران في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العقاري والزراعيیهمي محمد-28

.90، ص.2011الحقوق ، جامعة سعد دحلب، البلیدة ، 
اجستیر في ، مذكرة لنیل شهادة المالتهیئة والتعمیر، الأبعاد القانونیة لصفقة الأشغال العامة في ظل قواعد عباسي رفیق-29

.10.، ص2012، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،القانون العام للأعمال
صادر في ، 34، عدد دد صلاحیات وزیر السكن ، ج رح، ی1992ماي 04، مؤرخ في 176ــ  92مرسوم تنفیذي رقم -30

 .1992أوت  6
كزیة في وزارة السكن، ج. ر، عدد ، یتضمن تنظیم الإدارة المر 1992ماي 04، مؤرخ في  177ــ  92مرسوم تنفیذي رقم -31

 .1992أوت  06، صادر في 34
، 6، عدد ، ج. رللتعمیر، یتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة 2009أكتوبر 22، مؤرخ في 344ـــ  09مرسوم تنفیذي رقم -32

.2009بر أكتو 25صادر في 
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.لمدیریة الفرعیة لوسائل التعمیرا -

.المدیریة الفرعیة للترقیة العقاریة والتهیئة-

.دیریة الفرعیة للتطبیق والمراقبةالم-

:ص الوزیر في میدان التعمیر فیما یليیخت

أدوات التخطیط الحضري في جمیع المستویات بالتناسق مع التصمیم الوطني والتصامیم یعد-

.ططات التنمیة وسهر على استعمالهاعمرانیة ومخالجهویة للتهیئة ال

.لمتوسط في مجال التهیئة والتعمیرالطویل وایقترح مخططات التنمیة على المدى -

تحدید قواعد استعمال الأراضي وضبطها لإقامة المنشآت الأساسیة ذات الاستعمال السكني.-

.33یبادر بالإجراءات التشریعیة والتنظیمیة ویقترحها ویسهر على تطبیقها -

فرع الثانيال

الموارد المائیة و البیئةوزارة 

بذلك وزارة التجهیز ة الإقلیم مع وزارة التجهیز لتنشئعملت السلطات العامة إلى إبلاغ تهیئ

.24034ــ  94وتهیئة الإقلیم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

بعد إلحاق موضوع البیئة وتهیئة الإقلیم بعدة وزارات على عدة سنوات استقر الأمر على إنشاء 

وذلك في إطار سیاسة ،200035وزارة متخصصة في حمایة البیئة وتهیئة الإقلیم ابتداء من سنة 

یمس لأخیرهذا احیث أن ،من علاقةوالإقلیمالدولة في التنمیة المستدامة ووعیا من الدولة بما للبیئة 

.یحمباشرة الآخر والعكس صح

، تم الاطلاع علیه بتاریخ: www.MHU.gov.dzعقاري، " وزارة السكن والعمران"، انظر الموقع: منتدى القانون ال-33

29/04/2013.
وزیر التجهیز ، یحدد صلاحیات 1994أوت  10المؤرخ في ، 240ــ  94المرسوم التنفیذي رقم من02أنظر المادة -34

 .1994أوت  17، صادر في 52، عدد والتهیئة العمرانیة ، ج ر
35-ADJA Djilali et DROBENKO Bernard, Droit de l’urbanisme ,Berti éditions , Alger , 2003, p.52.
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متوافقة مع هیئة 36كما أن إعطاء أهمیة لمشاكل البیئة بترسیم سیاسة عامة للتنمیة المستدامة

الموضوعة في هذا المجال والمحددة في یة ، الجهویة والمحلالوطنیةالإقلیم واحترام جمیع مخططات

.37 08ـــ01المرسوم التنفیذي رقم 

الفرع الثالث

وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة

من اختصاصات وزارة الداخلیة السهر على تطبیق القوانین المتعلقة بالتعمیر والبیئة ومساعدة 

الجماعات المحلیة على تحضیر مخططاتها في مجال العمران ، كما تحتوي الوزارة على لجنة خاصة 

تولى وزیر الداخلیة مسؤولیة اللجنة الوزاریة لدراسة طلبات التنازل على الأراضي التابعة للدولة وی

.38المختلفة التي تتولى مهمة تنسیق السیاسة العقاریة للحكومة 

الفرع الرابع

وزارة الثقافة

یتضمن حمایة  04ــ  98لتعمیر مكرس في القانون الثقافة في مجال التهیئة واتدخل وزارة إنّ 

نشأ المشرع أجهزة حمایة التراث الإقلیمي الثقافي أخاصة منه العقاري ومن أجل، 39التراث الثقافي

:هذه الحمایة منهالتقریر ووسائل 

.المناطق الأثریةوتقییم مخطط حمایة -

.ط العام لتهیئة الحظیرة الثقافیةالمخط-

، 43عدد  ،المستدامة ، ج ر، یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة 2003جویلیة 19، مؤرخ في 10ــ 03قانون رقم -36

.2003صادر في 
.1998، صادر في 44عدد  ،، یتعلق بحمایة التراث الثقافي ، ج ر1998جوان 15، مؤرخ في 04ــ  98قانون رقم -37

38-ADJA DJILALI et DROBENKO Bernrd, Droit de l’urbanisme , op.cit. , p.54 et 55.

مرجع نفسه.، 04ـــ  98قانون رقم -39
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.)P.P.S.M.V.S.Sالمخطط الدائم للمحافظة على المناطق الثقافیة العمرانیة والریفیة (-

.40ة تسعى حمایة المواقع الأثریة والتاریخیة من الإعتداءاتبصفة عام

الفرع الخامس

السیاحة ةوزار 

المتعلق بالتنمیة المستدامة 03/01تتحدد علاقة هذه الوزارة بالتعمیر في إطار القانون رقم 

جذب الاستمارات في مجال نجاز المرافق السیاحیة والعمل علىتتولى الوزارة بإحیث ،41للسیاحة

.السیاحة

من نفس القانون 30) التي عرفتها المادة Z.E.Tبإعداد مناطق التجمع السیاحي (تقومكما

ستغلالها من أجل ات واسعة ثقافیة وإنسانیة ویمكن إكل مسافة إقلیمیة لها خصوصیات وممیز  :«وهي

.»الساحلیة والمناطق الجبلیةمناطق تطویر المداخیل السیاحیة المناطق المائیة ، ال

.culture.gov.dz-http://www.mالموقع الإلكتروني لوزارة الثقافةانظر -40

19، صادر في 11، یتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة ، ج ر، عدد 2003فیفري 17، مؤرخ في 01ــ  03رقم قانون -41

.2003فیفري 
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لمطلب الثانيا 

المحلیةالهیئات الإداریة 

بعد التطرق إلى الهیئات المكلفة بالضبط المجال العمراني على المستوى المركزي سنحاول من 

.جال العمراني على المستوى المحليالهیئات المكلفة بالضبط المخلال هذا المطلب دراسة 

لالفرع الأو

مركزةمالغیر یة الهیئات الإدار 

  ةأولا : المدیریات الولائی

وتنظیم المجال ،توجد بكل ولایة منشآت إداریة للعمران تهدف إلى تجسید سیاسة التعمیر والبناء

:، نذكر أهمها42العمراني على المستوى المحلي تتمثل في مدیریات متعددة

مدیریة التعمیر والبناء-1

، مصلحة البناء، مصلحة ثلاثة مصالح هي : مصلحة التعمیروتتكون منولایةجد بكلاو تت

:وتتمثل مهامها فیما یلي،والوسائلالإدارة 

سیاسة التعمیر والبناء على المستوى المحلي والسهر على تطبیق آلیات التعمیر مع مصالح تنفیذ -

.43الجماعات المحلیة 

.، على تنفیذ تدابیر نظام التعمیربهاالتشریع والتنظیمات المعمول السهر في إطار -

ذلك بالتنسیق مع متابعة دراسات التهیئة والعمران الرامیة إلى التحكم في تطور التراب البلدي و -

.الهیاكل المعنیة

ولائیة التابعة لوزارة السكن ویضبط التنظیم عدد المدیریات ال، یحدد 1998أفریل 22قرار وزاري مشترك ، مؤرخ في -42

.1998صادر في ،54عدد الداخلي للمصالح المكونة لها، ج ر، 
، یحدد الأعمال المنوطة بالمدیریات الولائیة التابعة لوزارة السكن 1998سبتمبر 14قرار وزاري مشترك ، مؤرخ في 43

.1998، صادر في 97عدد  ،والمصالح المكونة لها ، ج ر
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دیریة السكن والتجهیزات العمومیةم-2

وكذا ، مصلحة التجهیزات العمومیة صالح أیضا متمثلة في مصلحة السكنتتكون من ثلاثة م

:مصلحة الإدارة والوسائل ویكمن دورها في

یري الملائمین للخصوصیات السكن الریفي والسكن التطو یدانالمبادرة بدراسة المعاییر في م-

.المحلیة

وكذا إصدار رخص ،الدراسات والأشغالفات التنظیمیة اللازمة للإطلاع علىتكوین مختلف المل-

.44جهیزات العمومیة في إطار السلطة والاعتمادات الممنوحة له البناء وضمان تسییر العملیات والت

وما تجدر الإشارة إلیه هو أنه یمكن أن تشمل كل من المدیریات المكلفة بالتعمیر والبناء 

:والسكن على

فروع إقلیمیة نظرا لاتساع الإقلیم واعتبارات التأطیر ، في حدود فرع لكل جزء إقلیمي یضم مجموعة -

.السهر على احترام قانون التعمیروتتمثل مهمةالبلدیات ینشطها رئیس الدائرة واحدمن 

.عیة وفقا لكثافة الأعمال الواجبةفروع وظیفیة تتكلف بمتابعة المشاریع النو -

مدیریة التخطیط والتعاون-3

تتكون من عدة مدیریات ویكمن مهامها في :

ات وتنظم وتحدد ت القطاع ، تحدد أهدافه والاستراتیجیتبادر بوضع نظام معلومات متعلق بنشاطا-

.ذلك بالتوافق مع النظام الإعلاميو المادیة والمالیة الوسائل البشریة،

.اف، المرتبطة بنشاطات قطاع السكنثنائیة ومتعددة الأطر تساهم في كل المفاوضات الدولیة،-

.93.، ص سابق، مرجع یهمي محمد44
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:ة برامج السكن والترقیة العقاریةمدیری-4

:مهامهاتتكون من ثلاثة مدیریات وتكمن 

متابعة انجاز البرامج السكنیة في المناطق الحضریة والریفیة وتساعد المتعاملین في إجراءات التنفیذ -

.الإجراءات المتعلقة بتطویر السكنوتحدد كل السیاسات و 

دولة للكراء أو إعانات الترقي كل الأعمال الخاصة بتنظیم الترقیة العقاریة وتحدد میكانزمات-

  نالحصول على السك

الفرع الثاني

  ةللامركزیاالهیئات الإداریة 

، وهي جماعة إقلیمیة أساسیة تتمتع ، هي البلدیة والولایة199645لدستورحسب االجماعات الإقلیمیة 

والولایة جهاز البلدیة القانون فتشكل كلا من وتحدث بموجب ،الماليلالبالاستقو بالشخصیة المعنویة 

المحافظة على النظام العام بة ، فكل من البلدیة والولایة مسؤولالعمرانيال في مجال الضبط الإداري فعّ 

.ي هو من اختصاص السلطات المركزیةالذ

: البلدیة أولا

رفض  إن القانون خول لرئیس البلدیة مسؤولیة فرض احترام قواعد التعمیر من خلال منح أو

الحال كما هو 46سلطة الوالي من هذا الشأن04/05ستثنى القانون الرخص بعدما إمنح الكثیر من

ملیة البناء ، ظف إلى ذلك له سلطة اتخاذ الكثیر من القرارات والقیام بمراقبة عرخصة البناءبالنسبة ل

، ج ر، عدد 1996دیسمبر 7، المؤرخ في 96/438، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996نوفمبر 28دستور -45

أفریل 14، مؤرخ في 25، ج ر عدد 2002أفریل 20المؤرخ في 03-02المعدل والمتمم بموجب القانون 1996، 76

.2008نوفمبر 16، صادر في 63، ج ر، عدد 2008نوفمبر  15في مؤرخ 08/19والقانون 2002
، جامعة مجلة الاجتهاد القضائي، »یر توسیع اختصاص البلدیة في مجال العمران على مسؤولیتهاتأث«، االلهعادل عبد -46

.208.، ص2009، 6عدد ، بسكرة 
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وإصدار طور الإنجاز المباني في نتهاء كما هو الحال بالنسبة لزیارةعد الإ، وبأثناء سریان الأشغال

.في حالة الأشغال الغیر مرخص بها قرار الهدم

قد ألزم قانون البلدیة الجدید المحافظة على النظام العام وكذا السهر على احترام المقاییس 

كما له أن یأخذ ،47وحمایة التراث الثقافي والمعماريفي مجال العقار والسكن والتعمیر التعلیماتو 

وقواعد الأراضي تخصیصات بالتهیئة العمرانیة والتأكد من احترام جمیع الإجراءات المتعلقة

.48استعمالها للمحافظة على الطابع الجمالي والعمراني 

ال في مجال العمران ویتضح ذلك من خلال الرقابة بالتالي فإن رئیس البلدیة له دور فعّ 

ومثال على ذلك البعدیة ةالرقاب إطارادات في الشهو  ة المتمثلة في إصدار الرخصالإداریة السابق

لرخصة البناء.مطابقة شهادة 

الولایة:ثانیا

فهذه الأخیرة تكتسي أهمیة بالنسبة لكیان ،تعتبر الولایة صورة من صور اللامركزیة الإداریة

،49ممثلا للدولة في إقلیم الولایةعتبارها لسلطات والصلاحیات المسندة للوالي بإر نظو  ،الدولة وقوامها

وهذا من ،له دور فعال في مجال العمران وذلك من خلال احترام المقاییس والتعلیمات الخاصة بهف

.50خلال تسلیم الشهادات حسب الشروط والنصوص المحددة في التشریع المتعلق بالتهیئة والتعمیر

   ایتدخل وفق كذلك ،ت الأهمیة الوطنیةرخص البناء للمشاریع ذاال في إصدار كما له دور فعّ 

مجلة البحوث والدراسات ، »في مجال العمرانسلطات الضبط الإداري لرئیس المجلس الشعبي البلدي «، صلیع سعد-47

.298.، ص2010، نوفمبر 06، جامعة سكیكدة ، العدد الإنسانیة كلیة العلوم والعلوم الإنسانیة
، جامعة الجزائر، ، كلیة الحقوقیر ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیردور البلدیة في میدان التهیئة والتعمزهرة،أبرباش-48

.17.، ص2011
.25/03/2013، تاریخ الاطلاع: www.Majalah.new/httml,dzانظر الموقع:منتدى الشروق ، مدیریات الولایة،-49
، تخصص إدارة ومالیة، كلیة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیرقانوني للتعمیر في ولایة الجزائر، التأطیر الجبري محمد-50

.111.، ص2005، الحقوق، جامعة الجزائر
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.عدم توفر البلدیات على المخططاتصلاحیات الممنوحة له قانونا في إصدار الرخص في حالةلل

فهو الممثل الوحید والمباشر لكل وزیر  ةفالوالي یحتل مركزا مزدوجا من خلال وضعیته القانونی

، والقائد الأعلى لما له من سلطات إصدار الولائيفیذي الأعلى على المستوى من الوزراء والممثل التن

.51وحفظ النظام العام العمرانيالقرارات الفردیة والتنظیمیة في مجال الضبط 

شریعي الدراسة والتخطط على المستوى المحلي استحدث المشرع بموجب المرسوم التبغرض 

على مستوى كل ولایة وتمثل دورها في والتي تتواجد ، التعمیر والبیئة لجنة الهندسة 07 -94رقم 

.52تقدیم استشارات للولایة حول كل مسألة متعلقة بالبناء والتعمیر

الفرع الثالث

التعمیرمعاینة مخالفات التهیئة و لون بالاعوان المؤه

أولا: طبقا لقوانین التهیئة والتعمیر

على  05-04المعدل والمتمم بموجب القانون 29-90مكرر من قانون 76نصت المادة 

التعمیر، قانون التهیئة والتعمیر وهم مفتشوالأعوان المؤهلین قانونا للبحث ومعاینة مخالفات أحكام 

ن أمام أعوان البلدیة المكلفون بالتعمیر، موظفي إدارة التعمیر والهندسة المعماریة، یؤدي هؤلاء الیمی

.53رئیس المحكمة المختصة 

كلیة ، ة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الإدارة والمالیة العاملضبط الإداري الولائي في الجزائر، سلطات الطروشي حمو-51

.133.، ص2002، الحقوق ، جامعة الجزائر
، المتعلق بشروط الإنتاج 1994ماي 18، المؤرخ في  07ـ-94من المرسوم التشریعي   36و 35نظر المادتین أ -52

.1994ماي 25، صادر في 32المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري ، ج ر، عدد  
.، مرجع سابق05-04من قانون رقم مكرر76انظر المادة -53
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:یليماكثر تفاصیل بنصها على بأ5554-06من المرسوم التنفیذي 02المادة كما جاء في

یؤهل للبحث عن مخالفات التشریع والتنظیم ...«29-90مكرر من قانون  76دة طبقا لأحكام الما

.55»ط القضائیة الشر لى ضباط وأعوانفي مجال التهیئة والتعمیر ومعاقبتها بزیادة ع

مفتشو التعمیر -1

، الذین یمثلون نوعا من شرطة 25556-91یتم تعیینهم طبقا لأحكام المرسوم التنفیذي رقم 

ومن ،بحیث یكون هذا الجهاز مصحوبا بسلطة مهیأة لصالح الإدارة المختصة،الهندسة والمعماریة

ن اللجوء إلى استصدار حكم الهدم دو بین مهامها تكلیف من یقوم على نفقة مرتكب المخالفات ب

قضائي.

:المستخدمون الذین یمارسون أعمالهم بإدارة وزارة السكن والعمران-2

یعینون من بین رؤساء المهندسین المعماریین والمهندسین في الهندسة المدنیة الرئیسین 

.على الأقل في میدان التعمیرنوات بالإضافة إلى المهندسین التطبیقیین في البناء ذوي خبرة ثلاث س

3

بحث عن ، یحدد شروط وكیفیات تعیین الأعوان المؤهلین لل2006جانفي 30، مؤرخ في 55-06مرسوم تنفیذي رقم -54

.مخالفات
جراءات الجزائیة (معدل ومتمم) ، یتضمن قانون الإ1966جوان 8، مؤرخ في 155-66من أمر رقم 15طبقا للمادة -55

، یتمتع بصفة ضباط الشرطة القضائیة كل من رؤساء المجالس الشعبیة 1966جوان 10بتاریخ ، صادر 48عدد  ،رج.

.رطة وضباط الشرطةطني، محافظو الشالبلدیة ، ضباط الدرك الو 
، یتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمین إلى 1991جویلیة 14مؤرخ في ، 255-91مرسوم تنفیذي رقم 56

جویلیة 22، مؤرخ في 241-09متمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم ة التابعة لوزارة التجهیز والسكن، معدل و الأسلاك التقنی

.2009جویلیة 22صادر بتاریخ ،43عدد  ،، ج ر2009
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:الأعوان الذین یمارسون مهامهم بمصالح التعمیر التابعة للبلدیة-3

ن ییعینون من بین رؤساء المهندسین المعماریین والمهندسین في الهندسة المدنیة الرئیسی

الأقل في المیدان.والمهندسین المعماریین والمهندسین في الهندسة المدنیة ذوي الخبرة سنتین على 

فرق المتابعة والتحقیق-4

فرق أعوان مكلفة بمتابعة والتحقیق حول إنشاء تجزئات أو 08/1557أضاف قانون 

السكنیة أو ورشات إنجاز البنایاتالمجموعات 

شرطة العمران-5

قام المشرع بإنشاء جهات ضمن مصالح الشرطة ،نظرا لخصوصیة مجال التعمیر والتهیئة العمرانیة

وتطلق ،القضائیة بصفة عامة تكون أكثر تأهیلا للبحث والتحقیق في مخالفات قواعد التهیئة والتعمیر

علیه اسم شرطة العمران الذي هو عبارة عن جهاز تابع لجهاز الأمن الوطني المكلف بالسهر على 

:شرطة العمران فیما یليهام وحداتوتتمثل م،تحقیق النظام العام

لقرارات تقدیم المساعدات التابعة لمصالح الجماعات المحلیة وتوضع التشكیلات الأمنیة عند تنفیذ ا-

.58الإداریة

التعمیر وترسله إلى في مجالءات أو قرارات الظبطاعدم إحترام إجر تقوم بتحریر محاضر في حالة-

الوالي أو إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي.

النصوص المنظمة السهر بالتنسیق مع المصالح التقنیة المحلیة على تطبیق القوانین وإلتزام-

.للمجال العمراني

إتمام إنجازها،مرجع سابق.مطابقة البنایات و ، یحدد قواعد15- 08رقم قانون 57
جامعة ،الدكتوراه، كلیة الحقوقدرجة لنیل رسالة، الحمایة القانونیة للبیئة في إطار التنمیة المستدامة،حسونة عبد الغني-58

.110، ص.2013محمد خیضر بسكرة ، 
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محاربة كل أشكال البناءات الفوضویة والاحتلال اللاشرعي للأراضي وذلك بالتبلیغ السلطات -

.59ة بذلكالمختص

زدیاد البناء الفوضوي حیث م فعالیة هذا الجهاز بالنظر إلى إما تجدر الإشارة إلیه إلى عد

رتفاع في البناء الفوضوي وهذا یعود إلى إصدار قانون على وجود إ2008الإحصائیات لسنة تشیر

.60تابعة الأشغال المتعلقة بالبناء ونظرا للتسامح في م08-15

یعتبر المحاضر محررات لیدون فیها المواطنون المختصون بذلك وفق  ها:طبیعة المحاضر وحجیت-

ما یحدده القانون، ما شاهدوه من وقائع وما اتخذت من إجراءات وكذا ما توصلوا إلیه من نتائج 

.ي حالة الرفض یدون ذلك في المحضروفي الأخیر توقع من طرف العون والمخالف وف

ضر لها حجیة محاوهناك ، الاستدلالتأخذ على سبیل هناك منأنه إن الأصل في المحاضر 

وفیما یتعلق بمحاضر معاینة جرائم التهیئة والتعمیر فإنها تختلف ،ورد بهالحین ثبوت عكس ما

لخاصة المتعلقة بالمناطق حسب القوانین المتعلقة بها سواء قانون التهیئة والتعمیر أو القوانین ا

.المحمیة

...في كل «في فقرتها الأخیرة على أنه: 261مكرر76تنص المادة 05-04لقانون لطبقا 

الذي  62منه11في المادة 55-06المرسوم و ، »حضر صحیحا إلى أن یثبت العكسمالحالات یبقى ال

من ،یلزم الأعوان المكلفین بالمعاینة مخالفات قواعد التعمیر أثناء أداء مهام إظهار التكلیف المهني

.حاضر إلى حین قیام الدلیل العكسيلاحظ أن المشرع یعترف بقوة ثبوتیة المخلال هذه النصوص ن

.17، ص.2000، عدد خاص، الجزائر، مجلة الشرطة، »شرطة العمران وحمایة البیئة «، دعان العیاش-59
دور الإدارة في تطبیق أحكام العمران في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم بن عزة الصادق،-60

.155، ص.2012القانونیة والإداریة، جامعة العقید الحاج لخضر، باتنة، 

، مرجع سابق.05-04من قانون 2مكرر 76انظر المادة -61
،یحدد شروط وكیفیات تعیین الأعوان المؤهلین للبحث عن المخالفات،مرجع سابق.55-06مرسوم تنفیذي رقم -62



القانوني للضبط العمرانيالفصل الأول                                                           النظام 

28

طبقا للقوانین الخاصة بالمناطق المحمیة :ثانیا

الأعوان المكلفة بالبحث عن مخالفات التعمیر في هناك نصوص قانونیة أخرى تنص على

عكاساتها على الإقتصاد الوطني، وهي انو  ، ذلك لأهمیتها الكبرى المناطق تتمیز بالخصوصیة نوعا ما

محددة كما یلي:

یتعلق ، 02-02من قانون 37حددتهم المادة :ناطق الساحلیة والمواقع السیاحیةالمفیما یخص -

.بحمایة الساحل وتثمینه

یتعلق بحمایة البیئة في ، 10-03من قانون 111ددتهم المادة المناطق ذات المیزة الطبیعیة:  ح-

.المستدامةإطار التنمیة

.یتعلق بحمایة التراث الثقافي، 04-98من قانون 92افیة: المادة المناطق التاریخیة أو الثق-

 علاوة علي:«، على أنه 20-04من قانون 69المناطق المعرضة الأخطار الكبرى: نصت المادة -

ذا القانون ینة مخالفات أحكام هبمعاو یؤهل للقیام بالبحث ضباط الشرطة القضائیة و أعوانها،

ب القانون ضمن الشروط والأشكال النصوص المتخذة لتطبیقه الأشخاص وأجهزة الرقابة المؤهلة بموجو 

.63»ات المحددة في التشریع المطبق على القطاعات والنشاطات المعنیةالإجراءو 

قانون الأعمال، كلیة الحقوق و في ، المنازعات الجزائیة في مجال العمران، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر زواوي تیزیري-63

.43، 42ص. ، ص2012العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، 
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الفصل الثاني

الآلیات القانونیة للضبط العمراني

جد الرخص الإداریة عموما مبررها الأول في ضرورة المحافظة على النظام العام بمفهومه ت

فالمشرع یعترف دوما للإدارة بدور الوسیط بین الأفراد والقانون عند ممارستهم ،التقلیدي والحدیث

لطة الضبط الإداري ، بممارستها مظاهر سوغیر المبرمجةحریاتهم ونشاطاتهم المبرمجة لحقوقهم، 

ضرار بالأمن والسلم والإ الخرقظام العام في المجتمع وحمایته وصیانته مننبغرض إقامة ال

العمراني وجمال ، وفي مقدمتها المحافظة على النظام العامي جمیع مناحي الحیاةف الاجتماعیین

عناصر النظام العام بمفهومه الحدیث والموضوعات الجدیدة ضمن تدخلهي كلها الرونق والرواء ف

التي یهتم بها القانون الإداري البیئي، وراحة الجوار خاصة عند إقدام أحد الأشخاص على إنجاز بناء 

البیئة والمحیط ، أو علي تشیید ورشة أو مصنع أو محل من شأنه الإضرار براحة الجوار والتأثیر أو 

النشاط التجاري الغیر قار ممارسة نشاط تجاري كما هو الحال بالنسبة للمنشأة المصنفة أو ممارسة

.یتطلب استصدار رخصة إداریة مسبقةالذي 

وبغرض ضمان الأول)،المبحث (علي وثائق ورخص التعمیرا الفصل ترتكز الدراسة في هذ

.)المبحث الثانيفعالیة آلیات الضبط القضائیة سنتطرق إلي الرقابة القضائیة علي رخص التعمیر(

المبحث الأول

وثائق ورخص التعمیر

سبق وأن أشرنا أن الهدف من الضبط العمراني هو الحفاظ علي النظام العام ولتحقیق هذه 

.جال العمرانيأجل ضبط المقانونیة منایة خول المشرع لسلطات الضبط في مادة العمران آلیات الغ

ثم التطرق إلي رخص )،المطلب الأوللذلك تستدعي الضرورة الإشارة إلي أدوات التعمیر(

.)المطلب الثانيالتعمیر (
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المطلب الأول

یئة والتعمیرأدوات الته

والتعمیر المنهجیة الأساسیة لجمیع رخص التعمیر بحیث تعتمد علیها تعتبر أدوات التهیئة 

ى وجه الخصوص الإدارة في منحها أو عدم منحها لتلك الرخصة لما تتضمنه من قواعد التي تحدد عل

ة ستعمال الأراضي والتي تمنع من استعمالها ، والقیود الواردة على بناء قطعالشروط التي تسمح بإ

.ي الارتفاقاتأرضیة والمتمثلة ف

: المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر ئة والتعمیر تشمل على مخططین هماإن أدوات التهی

).الثاني فرعال)، مخطط شغل الأراضي (الفرع الأول(

الفرع الأول

P.D.A.Uالتعمیر المخطط التوجیھي للتھیئة و

التعمیرالمخطط التوجیھي للتھیئة وتعریف :أولا

التعمیر أداة للتخطیط المخطط التوجیهي للتهیئة و«أن :  29-90من القانون 16نصت المادة

التسییر الحضري یحده التوجیهات الأساسیة للتهیئة العمرانیة للبلدیة أو البلدیات المعنیة أخذا المجالي و 

»المرجعیة لمخطط شغل الأراضيبط الصیغ عمیر التهیئة ومخططات التنمیة ویضبعین الاعتبار ت

قانونیا للمخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر یجعله یحدد طي تعریفا نجد أن المشرع حاول أن یع

طریق إیجاد التوازن بین مختلف وظائف ، عنالعامرة و القابلة للتعمیرقوام الأرض العمرانیة

.المرفوعة وهو ما أشار إلیه سابقاأنماط البناء و الأنشطة ،الأراضي 

المخطط الوطني للتهیئة والتعمیرمضمون:ثانیا

تقریر توجیهي یحدد فیه: یشمل هذا المخطط على 

.والمناطق التي یطبق فیهاالعمرانیة وآفاق التنمیةالسیاسة العمرانیة بعد تقدیم شرح للوضع الحالي -

یحدد توسع المباني اب البلدیة ومجموعة من البلدیاتص العام لأراضي على تر التخصییحدد -

.السكنیة و تمركز المصالح و موقع التجهیزات الكبري
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یلي: ي یتعلق بها إلى قطاعات محدد كماكما یقسم المنطقة الت

             ة     القطاعات المعمر -

جة للتعمیرالقطاعات المبرم-

القطاعات التعمیر المستقبلیة-

63قابلة للتعمیرالقطاعات الغیر-

شغل الأراضيمخطط، والبناءات الممنوعة، كثافة التعمیرالارتفاقاتكما تحدد فیه أیضا

كما یمكن أن یشتمل عدة بلدیات إن ،یغطي المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر محیط كل بلدیة

الحالة یجب أن تكون تحقق هذه كانت تجمعها مصالح اقتصادیة واجتماعیة مشتركة لكن یشترط أن

البلدیات متجاورة. ههذ

یحدد المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر بمقررات الوالي أو باقتراح من رؤساء المجالس 

وهذا في حالة ما إذا كان مجموعة لمعنیة بعد مداولة المجالس الشعبیة البلدیةالشعبیة البلدیة ا

إذا كان مجموعة البلدیات تابعة إلى ولایات مختلفة فهنا أما في حالة ما.البلدیات تابعة لولایة واحد

یحدد المخطط التوجیهي بقرار مشترك بین الوزیر المكلف بالتعمیر و الوزیر المكلف بالجماعات 

.ت التي یشتملهاالمساحاالمحلیة

المخطط التوجبیھي للتھیئة والتعمیرإعداد:ثالثا 

یتم تبلیغھا  عن طریق مداولةرئیس المجلس الشعبي البلدي بموجب قرار من طرف ه یتم اعداد

، كما یكون رئیس البلدیة ملزم شر مدة شھر بمقر البلدیة المعنیةإلى الوالي المختص إقلیمیا وتن

كون ھذا المشروع یباستشارة ھیئات على المستوى الولایة وأخرى على المستوى المحلى بعدھا 

ب المعني ویعین مفوض أو محقق .ش .م .بموجب قرار من رالمصادق علیھ محل تحقیق عمومي 

التى لها أجل نیة ویبلغ الوالي بنسخة منهاأو أكثر لهذا الغرض وبنشر قرار التحقیق في البلدیة المع

هاء المدة القانونیة للتحقیق ویوقعه المفوض أو المحقق تیوما إنجازها ویقفل سجل التحقیق بعد إن15

،یتعلق بالتهیئة و التعمیر،مرجع سابق.29-90من قانون  30إلي 16أنظر المواد من -63
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قرار من الوالي  او بقرار مشترك بین الوزیر المكلف بیصادق على المخطط التوجیهي حسب الحالة  

بالتعمیر والوزیر المكلف بالجماعات المحلیة بعد إستشارة الوالي المعني أو الولاة المعنیین أو بناء 

ى تقریر وزیر عل ءي المعني أوالولاة المعنیین بناعلى مرسوم تنفیذي یصدر بعد استشارة الوال

64التعمیر

یشهد إنخفاض في نسبة المشاركة و هذا راجع لعدم قیام الإدارة وض إنّ الإستقصاء الذي یقوم به المف

إلي جانب لإجرائي و هو الأمر الذي  یؤثر في عملیة إدماج إحتیاجات السكان في المخطط بالدورا

عیل مبدأ مشاركة المواطنین في تسییر طنین و هذا ما یستدعي تفنقص الثقافة العمرانیة لدي الموا

65شؤونهم

للتھیئة والتعمیردور المخطط التوجیھي :رابعا

یساهم المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر في المحافظة على النظام العام العمراني و 

لأراضي من حیث الأراضي القابلة للتعمیر و الأراضي امن خلال تحدید إستعمال حمائيالجانب ال

عیة و الإنزلاقات یفي أماكن معرضة للكوارث الطب دها قابلة للتعمیر لتواجبطبیعتها غیرالتي 

التلوث كما یهدف لكال  أشبالوقایة من ك هذاالمواد الطبیعیة و  و كما یسعي إلى حمایة البیئة.

لأراضي والنشاطات الفلاحیة وحمایة الأراضي ااء ووقایة إلى ترشید استعمال المساحات الخضر 

ي باعتباره ثروة وطنیة لابد من المحافظة علیها باعتبار أن المخطط التوجیهي بذات الطابع الغا

لحفاظ على النظام ساهم في ایللتهیئة والتعمیر نظام یصحبه تقریر توجیهي ومستندات بیانیة 

.العام العمراني

64- MOROND-DEVILLER Jacquelin,Droit de l’urbaniseme,4ème èdition,Dalloz,Paris,1971,p.47.

في القانون ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة في الإعلام الإداري ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیرزروقي كمیلة،الحق-65

.98،ص .2006امحمد بوقرة ،بومرداس،
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ة للأخطار یحدد المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر مساحات والأراضي المعرض كما -

المتعلق 02-02في قانونلإجراءات المقررة ا لوفقوذلكالطبیعیة و التكنولوجیة والتعمیر

.66تثمینھبحمایة الساحل و

: مراجعة المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر وتعدیله خامسا

ألة مراجعة أو تعدیل المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر أمرا ممكنا قصد لقد جعل القانون من مس

طني توسیع رقعه عمران البلدیة المعنیة وجعلها تسایر التطورات الحاصلة على المستوى المحلى و الو 

العامة على السواء وحتى لا یخرج نطاق التعدیل عن هدفه بحیث صلحةوتحقیقا لمصالح الأفراد والم

كآتي :  29-90من القانون 28تم حصر أسباب المراجعة في حالتین ذكرتهما المادة 

شباعاعات المراد تعمیرها في طریق الإحالة القط-

طموحات هداف مشاریع التهیئة ولا یلبي لأ ط لدرجة یصبح المخطط لا یستجیبحالة تطویر المحی-

مواطني البلدیة المعنیة

وتحقیقا لمصلحة المواطن قد راع مسألة تغییر النشاطات على ما تقدم فإن المشرع الجزائري،بناء

الحضریة ومنح تسهیلات جدیدة تساعد على تحقیق التنمیة بالمناطق المعنیة بواسطة حق تعدیل

الإعداد والمصادقة على ھذا المخطط المخطط وتبقى إجراءات مراجعة أو تعدیلھ ھي نفس إجراءات 
67

لحقوق ،كلیة ي اعمیر)،مذكرة لنیل شهادة الماستر فیمقراطیة التشاركیة ومجالاتها الممتازة (البیئة والت الدبوراي دلیلة ،-66

.80،ص.2013یة،جامعة عبد الرحمان میرة بجایة،الحقوق والعلوم السیاس
قررات التهیئة والتعمیر في التشریع الجزائري،شهادة لنیل شهادة الماجستیر،في العلوم القانونیة ،لعویجي عبد االله-67

.27،ص.2012حاج لخضر، باتنة ،عة الالسیاسیة،جامو العلوم  ،تخصص قانون إداري وإدارة عامة ،كلیة الحقوق
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الفرع الثاني

(POS)مخطط شغل الأراضي 

شغل الأراضيمخططتعریف :أولا

التعمیر یرسم التوجیهات الأساسیة العمرانیة للبلدیة أو البلدیات ا كان المخطط التوجیهي للتهیئة و إذ

 امفصلة وفقاستعمال الأراضي بصفة ق البناء و المعنیة فإن مخطط شغل الأراضي یحدد حقو 

والتعمیر. التوجیهي للتهیئةلتوجیهات المخطط ل

توجیهات مخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر یحدد مخطط شغل الأراضي بالتفصیل في إطار 

البناء ، ولذا فإن مخطط شغل الأراضي یحدد مایلي : حقوق استخدام الأراضي و 

لأراضي یضبط حقوق البناء و استعمال ا-

بط القواعد المتعلقة بالمظهر الخارجي للبنایات ضی-

یحدد المساحة العمومیة والمساحات الخضراء والمواقع المختصة للمنشآت العمومیة و المنشآت -

ذات المصلحة العامة وكذلك تخطیطات وممیزات طرق المرور 

یحدد الارتفاقات.-

68تحدیدها وإصلاحها الواجب حمایتها و یحدد الأحیاء والمناطق-

مخطط شغل الأراضي إعداد :ثانیا

مسؤولیته وبعد تحتضي بمبادرة من رئیس المجلس الشعبي البلدي و را شغل الأمخطط یتم إعداد 

أو رؤساء المجالس الشعبیة خلال مدة بر.م.ش.تحقیق عمومي من طرف لالموافقة علیه یعرض ل

.) یوما60ستین(

.یتعلق بالتهیئة والتعمیر،29-90من قانون  38و37أنظر المادتین -68
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نشیر في هذا الشأن إلى أن استقصاء العمومي الذي یقوم به المفوض المحقق یشهد إنخفاض في 

قوم بالدور الإعلامي  نسبة مشاركة المواطنین في بعض الأحیان ، و یرجع ذلك إلى كون البلدیة لات

اهم  دراسة مخطط شغل الأراضي بمناطق سكنبعدملمواطنین في معظم الأحیان الكثیر من اكما یلزم 

ى هو الأمر الذي یؤثر في عملیة الإحاطة وإدماج إحتیاجات السكان في مخطط شغل الأراضي إل

ف الدورات التوعویة بأهمیة مشاركة یإلى تكث االمواطنین وعلیه ندعو  ىجانب نقص الثقافة العمرانیة لد

مخاطر الكوارث وإحترام قواعد العمران وحمایة المباني من مالموطنین في تسیر شؤون منطقة سكناه

المجتمع المدني في إعداد ل عنصر المشاركة من قبل السكان و عیة ، وأیضا الحرص على تفعییالطب

69الدراسات العمرانیة 

  ضيمخطط شغل الأرامضمون :ثالثا

وضحھا كالأتي : نمخطط شغل الأراضي یتكون من لائحة نظام و مستندات بیانیة مرجعة إن  

لائحة النظام -أ)

حكام المخطط أم أحكام مخطط شغل الأراضي مع لائحة مذكرة تقدیم یثبت فیها تلائتتضمن ال

 إلي التوجیهي لتهیئة والتعمیر والبرامج المعتمدة للبلدیة أو البلدیات المعنیة مع مراعاة آفاق التنمیة فیها

التراب ،  ء جانب القواعد التي تحدد لكل منطقة متجانسة مع مراعاة الأحكام المطبقة على بعض أجزا

وجهتهاها، أو المحضور لكما هو محدد في الفصل الرابع من نفس القانون نوع المباني المرخص 

من الأرض امل ما یؤخذ بر عنها بمعامل الأرض ومععیوحقوق البناء المرتبطة بملكیة الأرض التي 

وصول منافذ والطرق الرتفاقات المحتملة كما یحدد شروط شغل الأراضي المرتبطة بمع جمیع الإ

موقع بعضها من ،الشبكات إلیها ، خصائص القطع الأرضیة موقع المباني إلى الحدود الفاصلة

70إرتفاع المباني ، المظهر الخارجي ،على ملكیة واحدة بعض

.20لعویجي عبد االله،مرجع سابق،ص.-69

مجلة البحوث والدراسات،"،"أدوات التهیئة والتعمیر كوسیلة للتخطیط العمراني في التشریع الجزائريماجي منصور-70

.13،ص.2007نوفمبر ،صادر في 01د ،،عدالعلمیة
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ة المرجعیة یشمل على : المستندات البیانیـ  )ب

لأخطار حدد المناطق والأراضي المعرضة لبیان الموقع ، مخطط طوبوغرافي ، خریطة تمخطط -

ة في المخطط ینالطبیعیة والتكنولوجیة مصحوبة بالتقاریر التقنیة المتصلة بذلك والأخطار الكبرى المب

العام للوقایة 

تهیئة عامة یحدد المناطق القانونیة المتجانسة وكذلك موقع إقامة التجهیزات والمنشآت ذات مخطط-

المصلحة العامة والمنفعة العمومیة.

یحدد بالتفصیل المناطق الصناعیةیبین الشروط الاساسیة للتعمیر والأخذ بها في كل مشروع بناء-

71والطبیعیةالسكنیة

دور مخطط شغل الأراضي :رابعا

تنظیم مختلف القرارات الفردیة والتي تتمثل أساسا في الرخص و الشهادات و جعلها متطابقة مع -

.أهداف وتوجهات المشروع البلدي لتسییر إقلیمها والمتمثل في المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر

على أدوات التهیئة والتعمیر وكذا عداد والمصادقة ان إجراءات أ، من خلال ما سبق تناولهیلاحظ 

د مهم في خلق نسیج عمراني منسجم ومواكبة المستجدات على جمیع المستویات جمراجعتها لها دور 

.72وكذا إدماج احتیاجات السكان في عملیات التخطیط 

.14مجاجي منصور، مرجع سابق، ص-71
.2012،صادر في 02،یتعلق بالجمعیات ،جریدة رسمیة ،عدد 2012جانفي  15،مؤرخ في 06-12قانون رقم -72
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المطلب الثاني

رخص التعمیر

التي تعتبر مرجعیة لجمیع رخص في المطلب الأول إلى أدوات التهیئة والتعمیر دراسة بعد 

فالإدارة تعتمد علیها في منح أو عدم منح رخص التعمیر لما تتضمنه من قواعد وتوجیهات ،التعمیر

تقع على عاتق طالب الرخصة.

قانونیة خولها المشرع  ةما تجدر الإشارة إلیه في هذا المطلب أن رخص التعمیر تعتبر آلی

وسائل لتحقیق الأهداف بحیث تعتبر،على النظام العام العمراني رض المحافظةغبلسلطات الضبط 

.رة إلیها سابقااالتي تم الإش

قرار ) فرع ثاني(رخصة التجزئة )فرع الأولذا المطلب رخصة البناء (سنتناول خلال دراستنا في ه

.فرع ثالث(یتضمن الهدم (

الفرع الأول

رخصة البناء

أولا : تعریف برخصة البناء

رخصة البناء هي القرار الإداري الصادر من سلطة مختصة قانونا تمنح بمقتضاه الحق لشخص 

جب أن تحترم طبیعي أو معنوي بإقامة بناء جدید أو تغییر بناء قائم قبل البدء في أعمال البناء التي ی

خلال فهي تطرح ضرورة وضع مشاریع البناء في إطار المصلحة العامة من .قواعد قانون العمران

من القانون رقم 52نص المشرع الجزائري على رخصة البناء في المادة حیث 73تنظیمات العمران

شترط رخصة البناء من أجل تشجیع البنایات الجدیدة مهما كان استعمالها تكما یلي :" 90-29

العقاري،كلیة عربي باي یزید،إستراتیجیة البناء علي ضوء قانون التهیئة والتعمیر ،رسالة لنیل درجة الدكتراه في القانون -73

.201،ص.2014الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة الحاج لخضر،باتنة ،
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یة على ه والواجهات المفضلتمدید البنایات الموجودة ولتغییر البناء الذي یمس الحیطان الضخمة من

74"جاز جدار صلب للتدعیم أو التسییجالعمومیة ولإنالساحة 

شكل رخصة البناء عنصرا فعالا وبارزا في مجال البناء والتعمیر باعتبارها وسیلة الضبط الإداري ت

تم عن طریق احترام طالب ء على الأراضي بالإضافة إلا أنه تلضمان احترام القواعد الخاصة بالبنا

75الغیر ومتطلبات حمایة البیئةالرخصة لحقوق 

كما عرفها بعض الفقهاء " بأنها القرار الإداري الصادر من السلطة المختصة قانونا تمنح بمقتضاه 

الحق لشخص طبیعي أو معنوي بإقامة بناء جدید أو تغییر بناء قائم قبل البدء في أعمال البناء التي 

یجب أن تحترم قواعد قانون التعمیر ".

الجزائري یلزم كل شخص یرید القیام بأعمال البناء سواء كانت جدیدة أو أعمال فوق بنایات فالمشرع 

موجود ظف إلى ذلك التسییج .

فالقضاء الفرنسي أیضا یستلزم الحصول على ترخیص مسبق من أجل القیام بجدار التدعیم ، أما 

التسییج فهو إقامة جدار یحیط بالفناء الخارجي للمبنى .

صدار قرار رخصة البناءالجهة المختصة بإ:ثانیا

ما الوالي أو ة مختصة وبالتالي یمكن أن یسلمها إإن رخصة البناء تختص بتسلیمها جهة إداری

الوزیر أو رئیس مجلس شعبي بلدي وهنا نمیز بین حالتین.

إختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي:-1

التياء بصفته ممثلا للبلدیة وذلك في الحالاترئیس مجلس شعبي بلدي في منح رخصة البنیختص 

ل الأراضي فیكون تكون فیها البناءات موضوع طلب رخصة البناء واقعة في قطاع یغطیه مخطط شغ

76طلاع الوالي بنسخة من هذه الرخصةفتح رخصة البناء ویلزم فقط بإمن اختصاص رم ش ب

یتعلق بالتهیئة و التعمیر .،29-90من قانون 52لمادة ا- 74
أحمد مرجان تراخیص أعمال البناءوالهدم بین تشریعات البناء و الأوامر العسكریة والقرارات الوزاریة وأحدث أحكام القضاء -75

.40ة العربیة،مصر،(د.س.ن)،ص.،دار النهض

.10،مرجع سابق ،ص.عربي باي یزید-76
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البناء في رخصة بمنح رئیس مجلس شعبي بلدي في منح رخصة البناء بصفته ممثلا للدولة یختص 

مخطط شغل الأراضي لكن بعد إطلاع الوالي والموافقة على القرار المتضمن منح رخصة البناء غیاب 

77على عكس الحالة السابقة .

اختصاص الوالي بمنح رخصة البناء-2

:یختص الوالي بمنح رخص البناء في الحالات التالیة 

البنایات والمنشآت المنجزة لحساب الدولة والولایة وهیاكلها العمومیة .-

منشآت الإنتاج والنقل والتوزیع وتخزین الطاقة وكذلك المواد الإستراتیجیة .-

یزة الطبیعیة والثقافیة .اقتطاعات الأرض والبنایات الواقعة في السواحل والأقالیم ذات الم-

اختصاص الوزیر المكلف بالتعمیر بمنح رخصة البناء-3

إذا تعلق الأمر بمشاریع البناء ذات المصلحة الوطنیة أو الجهویة ، فإن الوزیر المكلف بالتعمیر 

78یكون مختصا بمنح رخصة البناء بعد أخذ رأي الوالي أو الولاة المعنیین.

:ة ضبط للمحافظة على النظام العاملیرخصة البناء آ:ثالثا

تعتبر رخصة البناء عنصرا فعالا وبارزا في مجال البناء والتعمیر باعتبارها وسیلة الضبط الإداري 

م عن احترام طالب ینالأولى لضمان احترام القواعد الخاصة بالبناء على الأراضي بالإضافة إلى أنه 

لبیئة، بحیث لا یرخص بأي بناء من شأنه أن یمس بالتراث الرخصة لحقوق الغیر، ومتطلبات حمایة ا

إلا بعد الاستشارة وموافقة المصالح المختصة في هذا خطرا الطبیعي أو التاریخي أو الثقافي أو یشكل 

 .40.ص.2005عزري الزین ،قرارات العمران الفردیة وطرق الطعن فیها ،دار الفجر للنشر والتوزیع ،مصر،-77

لنیل شهادة كمال محمد أمین،دور الضبط الإداري في تنظیم حركة البناء والتعمیر،"رخصة البناء نموذجا"،مذكرة-78

.2012.30الماستر،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةنجامعة أبي بكر بالقاید،تلمسان 
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المجال كما وضعت القوانین المتعلقة بالمناطق المحمیة عدة أنظمة تتعلق بحقوق البناء والارتفاقات 

79ث تمنع المالك بالبناء على جزء من ملكیته أو كلها.المفروضة علیها، بحی

طیةآلیة ضبكعلى اعتبار رخصة البناء وكدت175-91المواد الواردة في المرسوم التنفیذي  رقم 

تنص على ما یلي " إذا كانت البناءات من طبیعتها أن التي 2نص المادة علي سبیل المثال نذكرو 

تمس بالسلامة أو بالأمن العمومي من جراء موقعها أو حجمها أو استعمالها، یمكن رفض رخصة 

" إذا كان البناء أو التهیئة مقرر في أرضیة :بحیث تنص على المرسوم من نفس 3المادة و  "،البناء 

راف وانخفاض التربة وانزلاقها والزلزال والجرف نات والانجار الطبیعیة مثل الفیضامعرضة للأخط

التنظیمات و یمكن رفض رخصة البناء أو التجزئة أو منحها بالشروط الخاصة الواردة في القوانین 

.80"المعمول به

ا تكون لها عواقب ضارة بالبیئة إذا كانت البناءات بفعل أهمیتها وموقعها أو حجمها من طبیعته

وریة لحمایة البناء أو التجزئة أو منحها شریطة تطبیق التدابیر التي أصبحت ضر خصةیمكن رفض ر 

ة على تضمین سیاسته كما أكد المشرع الجزائري على ضرورة التوفیق بین التعمیر وحمایة البیئ»البیئة 

رخصة ن كو مبدأ الملائمة ، ومبدأ الموازنة لتعمیر والتي أقامها على مبدأین هما :البیئة في مجال ا

ث تهدف الإدارة من خلال منحها أو رفض منحها الرقابة المسبقة على بحیالبناء من رخص الضبط 

إنشاء وتنفیذ عملیات البناء طبقا للقواعد المرسومة والعمل على خضوعها للمعاییر الفنیة والتقنیة 

81ن والقواعد الصحیة ، وعدم تركها لأهواء الأفراد .مالأ ولمقتضیات

,42،ص.2005لتوزیع،مصر، ثقافة للنشرو امحمد جمال الذنیبات الوجیز في القانون الإداري دار ال-79

،صادر26تعمیروالبناء ،ج.ر عدد،یحدد القواعد العامة للتهیئة وال1991ماي  28في  ،مؤرخ175-91مرسوم تنفیذي رقم 80

 1991في 
درجة الدكتوراه في القانون العام بن أحمد عبد المنعم،الوسائل القانونیة والإداریة لحمایة البیئة في الجزائر،مذكرة لنیل-81

.133،ص.2009،كلیة الحقوق،جامعة الجزائر ،
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د تلجأ الإدارة إلى منح رخصة البناء بتحفظ بمعنى تضع إلتزامات على عاتق طالب رخصة ق كما

البناء بمعنى احترام قواعد النظام العام وإدراج البعد البیئي، وأیضا احترام القواعد المتعلقة بأدنى شروط 

التهیئة (الغاز، المیاه، الكهرباء).

میز بین حالتین هما :وهنا نرتفاقات لإ ا

من نفس المرسوم 10ویظهر ذلك جلیا في نص المادة قییدــ ارتفاق البناء معنى ذلك البناء بالت

: " ولا یمكن منح رخصة بناء بنایة تخصص للسكن ... نظرا لمتطلبات حفظ علي بحیث تنص

الصحة والأمن وطمأنینة سكان العمارة المزمع بناؤها.

یع،ـــ خمسین مترا من كلا جانبي الطریق السر 

ــ ثلاثین مترا من كلا جانبي الطرق المسجلة في قائمة وتحدد بمرسوم یصدر بناء على تقریر من 

الوزیر المكلف بالأشغال العمومیة بالنسبة للطرق الوطنیة وبناء على تقریر مشترك بین هذا الوزیر 

."والوزیر المكلف بالجماعات المحلیة بالنسبة للطرق الأخرى

كان باء كما یمنع البناء بأي شكل لبناء بسبب مرر أنابیب الغاز وأسلاك الكهر ــ الارتفاق بعدم ا

غیر القابلة للبناء سواء تواجدت داخل الویعتبرها المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر من المناطق 

یتها مهددة المحیط العمراني أو خارجه وهذه الارتفاقات قد تتواجد في صورة منحدرات كبیرة تكون أرض

82خطر الانزلاقاتب

الفرع الثاني

رخصة التجزئة

رخصة التجزئة هي ثاني القرارات الفردیة المتعلقة بالتعمیر ودورها لا یقل عن دور رخصة البناء 

إذا كانت من حیث الأهمیة في المحافظة على النسق العمراني ، وكذا محاربة البناء الفوضوي.

مرجع سابق.،175-91من مرسوم تنفیذي رقم 10المادة -82
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وجه عام، فإن رخصة التجزئة لیست أقل برخصة البناء تشكل محورا رئیسیا في النشاط العمراني 

هذا ما سنوضحه من خلال هذا الفرعأهمیة و 

تعریف برخصة التجزئة:أولا

إن رخصة التجزئة تشترط لكل عملیة تقسیم لاثنین أو عدة 29-90من قانون 57جاء في المادة 

من المرسوم 7ورد في المادة كما ، 83قطع من ملكیة عقاریة واحدة أو عدة ملكیات مهما كان موقعها 

ط أن تكون القطعة أو . وذلك یشتر عقود التعمیر وتسلیمهاالذي یحدد كیفیة تحضیر 19-15یذي التنف

ة عن هذا التقسیم من شأنها أن تستعمل في تشیید بنایة .مجموع القطع الأرضیة ناتج

14لبلدیة أو ممثلا للدولة (المادةب بإحدى الصفتین، ممثلا ل .ش.م ر.فإما أن یختص بإصداره 

یختص بها الوالي أو الوزیر المكلف بالتعمیر في حالات )، أو19-15من المرسوم التنفیذي رقم 

مرسوم التنفیذي)، فهذه الجهة تختص حصریا دون غیرها بمنح رخصة من نفس ال15(المادة الأخرى 

.84التجزئة 

الأصل أن لأي مالك لقطعة أرض أو أكثر الترخیص له بتقسیمها إلى أجزاء بهدف إقامة بنایات 

علیها ومع هذا فإن المشرع ، وحمایة للمصلحة العامة العمرانیة ، فرض عدم منح رخصة التجزئة إذا 

التي رض مجزأة موافقة لمخطط شغل الأراضي المصادق علیه أو مطابقة لوثیقة التعمیر لم تكن الأ

من النظام العام، أي لا یجوز للإدارة مخالفته الامتناع عن منح رخصة التجزئة هنال محل ذلك، و حت

ن الطعن ، ویعد قرارها الصادر بالموافقة أي بمنح الرخصة قرارا معیبا یمكطة تقدیریةولیست لها أیة سل

فیه لمخالفة القانون.

،یتعلق بالتهیئة والتعمیر29-90من القانون 57المادة -83
.،مرجع سابق19-15من المرسوم رقم  15و14المادتین -84
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لتوجیهات مخطط شغل مدى مطابقة مشروع الأراضي المجزئةكما یتناول تحضیر الطلب 

الأراضي أو في حال انعدام ذلك، لتعلیمات المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر و/ أو التعلیمات التي 

.ده التنظیم المعمول بهتحددها القواعد العامة للتهیئة والتعمیر على النحو الذي یحد

الثالثالفرع

 الهدمیتضمن  قرار 

ما ك هدم كلي أو جزئي للبنایةیتضمن الهدم في مادة التعمیر یصدر علي شكل قرار إداري 

من قانون التهیئة والتعمیر بحیث تنص علي "یخضع كل هدم كلي أوجزني 60أشارت إلیه المادة 

أو كلما اقتضت ذللك الشروط التقنیة 46المشار إلیها في المادة للبناء لرخصة الهدم في المناطق 

85والأمنیة

فالمشرع الجزائري خول لرئیس المجلس الشعبي البلدي إختصاص أصیل في منح رخصة أوقرار 

من نفس القانون بحیث تنص علي :"تسلم 68الهدم   حسب الحالة وهذا ما نستشفه من نص المادة 

وما تجدر الاشارة إلیه أن قرار الهدم في مجال رئیس المجلس الشعبي البلديرخصة الهدم من طرف 

التعمیر یأخذ صورتین:

قرار یتضمن رخصة الهدم :أولا

طلب ,فإذا أراد أي شخص أن یهدم بنایة لابد أن یتقدم بطلب أمام الجهة المختصة ىعل أي بناء

إلي الهدم یخل بالنظام العام و هذا ما أكدته ن اللجوء مباشرة رخصة الهدم لأ ىمن أجل الحصول عل

تسلیمها و  ,اللذي یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر19-15من المرسوم التنفیذي رقم70المادة 

لایمكن القیام بأي عملیة هدم كلیة أوجزئیة دون الحصول المسبق علي رخصة الهدم ذللك عندما 

ي یتعلق بحمایة التراث الثقافي الذ 04- 98تكون البنایة محمیة بأحكام القانون 

بهدف الحفاظ علي النظام العام فإن المشرع فرض علي طالب الرخصة ان یرفق الملف بمحضر خبرة 

ین إستعمالها في عملیة الهدم عس مدني یشیر إلي الطریقة التي یتمؤشر علیه من طرف مهند

.،مرجع سابق29-90من قانون  68و 60المادة -85
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المباني المجاورة ار تخدامها قصد إستقر ئل التي یجب إسالمیكانیكیة أوالیدویة والعتاد المستعمل والوسا

في حالة ما إذا كانت البنایة المراد هدمها تتواجد علي بعد أقل من ثلاثة أمتار من البنایات 

.86المجاورة

یها تبدي رأتي بعد استشارة المصالح المختصة والالبلدي في الطلب إلا الشعبي یفصل رئیس المجلس 

طلب  والملاحظ أن المشرع قلص من مدة الاستشارة مقارنة )یوما من إستلامها لل15في غضون (

الملغي كان من المستحسن تمدید في مدة الاستشارة نظرا لخطورة هذا 176-91بالمرسوم التنفیذي 

87الاجراء الذي یمكن أن یحدث أضرار لا یمكن تداركها

طلب رخصة الهدم بمقر كما یتعین علي رئیس المجلس الشعبي البلدي القیام بإلصاق وصل إیداع 

المجلس الشعبي البلدي كامل فترة تحضیر رخصة الهدم بهدف الاعتراض علي مشروع الهدم كتابیا 

أمام رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا والملاحظ أن المشرع كرس الدیمقراطیة التشاركیة 

لأول مرة في قانون التعمیر
88.

بول بقرار معلل لبلدي أن یرد علي الطلب سواء بالرفض أو القلابد علي رئیس المجلس الشعبي ا

كما لا یمكن رفض رخصة الهدم عندما یكون الهدم الوسیلة الوحیدة لوضع حد یبلغ إلي المعني 

لانهیار البنایة

قرار یتضمن الھدم:ثانیا

في هذه الحالة یأخذ شكل قرار إداري ضبطي تصدره سلطات الضبط في حالة التدخل التلقائي 

في البناء الفوضوي الذي یفتقد للحفاظ علي النظام العام نتیجة لمخالفة قانون التعمیر كما هو علیه

.دني قواعد التهیئة وهذا ما یهدد بأمن وسلامة الأشخاص لأ

.یحدد كیفیة تحضیر عقود التعمیر و تسلیمھا ،مرجع سابق،19-15من المرسوم التنفیذي رقم 70المادة -86
،یحدد كیفیات تحضیر شهادة التعمیر ورخصة التجزئة 1991ماي 28،مؤرخ في 176-91المرسوم التنفیذي رقم -87

،مرجع 19-15غي بموجب المرسوم رقم،المل1991صادر في 26عدد،ج.ر ذلك وشهادة المطابقة  ورخصة الهدم و تسلیم 

نفسه
،مرجع نفسه,19-15من المرسوم التنفیذي رقم 80المادة -88
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من قانون التهیئة والتعمیر التي تنص :"عندما ینجز 04مكرر 76هذا ما نستشفه من نص المادة

البناء بدون رخصة یتعین علي العون المؤهل قانونا تحریر محضر  إثبات مخالفة و إرساله إلي رئیس 

) ساعة .في هذه الحالة ومراعاة 72المجلس الشعبي البلدي و الوالي المختصین في أجل لا یتعدى (

في أجل ثمانیة أیام یصدر رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص قرار الهدمللمتابعات الجزائیة

في حالة قصور رئیس المجلس الشعبي من تاریخ تسلم محضر معاینة عند إنتهاء المدة  اابتداء

كن أن یصدر رئیس المجلس یمكما البلدي یصدر الوالي قرار الهدم في أجل لا یتعدي الثلاثین یوما

رار الهدم بدون وجود مخالفة كما هو علیه بالنسبة للبنایات الآیلة للإنهیارطبقا لأحكام الشعبي البلدي ق

من قانون البلدیة الجدید یوصي رئیس المجلس الشعبي البلدي بهدم الجدران أو المباني 89المادة 

.للانهیارالآیلة 

سلامة وأمن الأفراد و هو مِؤقتة لضمان  ات إجراءاتخاذقد یلجأ رئیس المجلس الشعبي البلدي إلي 

.إخلاء المبني عندما تكون هذه البنایة علي وشك السقوط 

یحدد قواعد مطابقة البنایات و 15-08أصدر المشرع قانون استجابة لمقتضیات النظام العام

القانون نص و ما یهمنا في  هذا2008تسویة البنایات المنجزة قبل الهدف من ذلك زها و إنجا اإتمام

16/1المادة 
89

للتهیئة باعتبارها بنایات خاضعة لارتفاق عدم لایمكن القیام بتسویة البنایات المخالفة للقواعد العامة 

البناء و هنا نمیز بین حالتین :

قطعة بسبب موقعهاالتعمیر: تفرض علي كل  ت ارتفاقا-

عدم البناء المتعلقة بحمایة التراث الثقافي والطبیعي إرتفاقات-

ر بشأنها الهدم للحفاظ علي امن إلیه ان جمیع البنایات المخالفة لقواعد التهیئة یصدما تجدر الإشارة 

سلامة الأفراد غیر قابلة للتسویةو 

،یحدد قواعد مطابقة البنایات و إتمام  إنجازها ،مرجع  سابق.15-08من قانون رقم 16المادة -89
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المبحث الثاني

التعمیرخصالرقابة القضائیة على ر 

الرخص  الممنوحة في مجال التعمیر كلت للسلطة القضائیة مهمة فرض الرقابة البعدیة  على لقد أو 

وهو موضوع الذي سنحاول منه خلال هذا المبحث دراسته ، بحیث تكتسي الرقابة القضائیة على 

 ريإدا قضائیة الرقابة علیها باعتبارها قرارالرخص في مجال التعمیر أهمیة بالغة إذ تمارس السلطة ال

بموجب المنازعة التي تثار بین الأفراد والإدارة حین الطعن في مشروعیة القرار المتضمن هذه الرخص 

ا إثر الأضرار الناجمة عنها ، كما یتمكن القضاء من ممارسة الرقابة علیهجبرأو حین المطالبة ب

عن الإضرار رض عقوبات جنائیة أو في حالة المطالبة بالتعویض فمخالفة الأشخاص لأحكامها ب

التي یسببها الغیر حین القیام بأشغال مخالفة لما یقترحه قانون التعمیر.

أمامها بأحكام ء الإداري تفصل في المنازعات المثارة ن هیئات القضاأما تجدر الإشارة إلیه 

تحوز حجیة الشيء المقضي به ، وهذا یحمي حقوق الأفراد ضد انحراف بالسلطة ویحسم المنازعة 

داریة ویحمي مبدأ المشروعیة لذا یترتب على مخالفة هذا المبدأ بطلان الأعمال التي صدرت من الإ

قبل الإدارة .

عمل القضاء من خلال الصلاحیات المخولة له یخالفة في مجال البناء و التعمیر بعد ارتكاب م

على الحكم باتخاذ التدابیر اللازمة التي تختلف حسب نوع المخالفة المرتكبة ونظرا لكثرة المنازعات 

بها القاضي الداري فحسب ( المطلب الأول ) بل لا یختصالتي تخول في هذا المجال و بالتالي 

)القاضي العادي (المطلب الثانيیشترك معه
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المطلب الأول

على رخص التعمیرالقضاء الإداري رقابة 

  كلیمارس القاضي الإداري سلطة رقابته على أعمال الإدارة التي تمارسها في مجال الضبط الإداري ذ

الإدارة أن منحتها میة والتشریعیة والرخص التي سبقت على احترام النصوص التنظیالإدارة بإجبار 

القرارات الإداریة العدیدة الصادرة ابة في مجال العمران من خلال  دعوى إلغاءالرقتظهر هذه بحیث 

ضرار الناتجة عن الأترتب عنها من تعویض عن یتعمیر ، أو دعوى المسؤولیة و ما في مجال ال

خرق الإدارة لمبدأ المشروعیة وعلیه تكون القرارات الإداریة في مجال التعمیر محل دعویین  رقابة عن 

).( الفرع الثانيالتعویضق دعوى الإلغاء ( فرع الأول ) ، والرقابة عن طریق دعوى یطر 

الفرع الأول 

دعوى الإلغاء

تعریف دعوى الإلغاء-أولا

 قرار إداریة لإبطالها ذو الصفة والمصلحة إلى جهة قضائیة الدعوى التي یرفع كف بأنها تلتعر 

تختلف عن الدعاوي العادیة كثیرا بالنظر إلى طبیعة الإجراءات إداري غیر قانوني ومحو آثاره وهي 

التي تحكمها باعتبار أن للإدارة سلطة امتیاز یهدف أساسا إلى حمایة المصلحة العامة كما تعتبر 

منح لشخص إمكانیة رفع دعوى الإلغاء الوسیلة الوحیدة للإبطال قرار إداري غیر مشروع فالمشرع

90یع شوطهامتى استوفت جم

شروط رفع دعوى الإلغاء في مجال التعمیر :ثانیا

الشروط العامة برفع الدعوى:-1

ھي الشروط المشتركة بین كل الدعاوي و المتمثلة في : 

.30،ص.2007الجزائر،التوزیع,وم للنشر و دار العل ،لي محمد الصغیر، القضاء الإداري، دعوى الإلغاءبع-90
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من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة " لا یحوز 13حسب نص المادة :المصلحةشرط الصفة و -

لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة وله صفة قائمة أو محتملة یعدها القانون... " نعني بالصفة 

لإداري له الحق في او الغیر المعترض على الرخصة  فالمتضرر من  قرارا أطالب الرخصة نفسه ، 

.أن یكون شخصا واحدا أو عدة أشخاصمكن یفع الدعوى و ر 

المصلحة فهو شرط لقبول الدعوى القضائیة طبقا لمبدأ " لادعوى بدون مصلحة"أما 

:الأھلیة-

الشخص ف. مصالحهو رة الشخص على التصرف أمام القضاء للدفاع عن حقوقه التي نقصد بها قد

إلا من  بلغ یكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنیةمن القانون المدني لا40طبقا لأحكام المادة :الطبیعي

للشخص المعنوي لم یحجر علیه أما بالنسبة العقلیة  و  اهسنة ) وكان متمتع بقو 19سن الرشد ( 

وعه یتمتع بحق التقاضي  عن نمن القانون المدني  أن الشخص المعنوي مهما كان 50نصت م 

91طریق نائب یعبر عن إرادته 

:المختصةالجھة القضائیة -

القرارات الصادرة من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي یكون الطعن فیها أمام المحكمة 

أما القرارات الصادرة من طرف الوزیرفي مجال العمران ، من ق.إ,م,إ801الإداریة طبقا لنص المادة 

92م.إ.،من ق.إ.901فالطعن بالإلغاء یكون أمام مجلس الدولة طبقا لنص المادة 

الشروط الخاصة لرفع دعوى الإلغاء في مجال التعمیر-2

رافع دعوى إلغاء القرار من طرف والواجب مراعاتها هي تلك الشروط المعلقة بالمنازعات الإداریة

  .الإداري 

ودعوى القضاء الكامل،دیوان المطبوعات خلوفي رشید ،قانون المنازعات الإداریة، شروط قبول دعوى تجاوز السلطة-91

.178الجامعیة،الجزائر ،ص.
، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ،مرجع سابق.09-08قانون من  901و801أنظر المادتین -92
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:الإداري المسبقالقرارشرط -

الإداري الذي تصدره الجھة المكلفة بمنح رخصة التعمیر بعد إیداع طلب لدیھا ھو ذلك القرار

ھو عمل قانوني یصدر من رئیس  المجلس فالموافقة على منح رخصة أو رفضھا  ب یتصمن  إما

المطعون فیھ صادر من القرار كون یالوالي أو الوزیر المكلف بالتعمیر و لابد أن أوالشعبي البلدي 

نھائي مرتبا لآثر قانوني معین. أن یكونو جھة مختصة 

ن في الحالة عدم إرفاق القرار محل الطعن مع العریضة الرامیة إلى إلغاءأالإشارة إلیھ تجدروما 

یؤدي إلى رفض الدعوى القرارالإداري 

ط المیعاد القانوني شر-

لبلدي أمام المحاكم یحدد میعاد الطعن ضد القرارات الصادرة عن الوالي أو ر ئیس المجلس ا

ربعة أشهر من الإداریة  أما بالنسبة للقرارات الصادرة عن الوزیر المكلف بالتعمیر أمام مجلس الدولة أ

نشر القرار بالنسبة للقرارات التنظیمیة هذا إن اختار  خ یمن تار و أبالقرار تاریخ التبلیغ الشخصي

ي أمام الجهة المصدرة واز جالمخاطب بالقرار اللجوء إلى القضاء مباشرة كما یمكن له تقدیم طعن 

ق.إم.إ ، الذي یفهم منها جواز رفع تظلم إداري أمام جهة مصدرة 830للقرار وهذا طبقا لنص المادة 

فإن هذه المادة متماشیة مع نص 29-90من القانون 63ي المادة مكرس ف هالقرار وهو ما نجد

ا إداریا ففي في حالة ما إذا اختار طالب الرخصة أو الشهادة رفع تظلم93من ق.إ.م.إ 830المادة 

:الطعن القضائي على النحو التالي الحالة تصبح مواعید

إیداع ملف طلب الرخصة أو الشهادة -

أشهر حسب وضعیة مقدم الطلب 4أو  3خلال الإدارة یجب أن ترد -

یتعلق بالتهیئة والتعمیر، مرجع سابق .، 29-90من قانون 63المادة  -93
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و ما علي المعني الإداري المسبق لإدارة خلال شهرین من تاریخ رفع التظلم یجب أن ترد ا-

94مدة شهرین ثم یرفع طعنه القضائي خلال أربعة أشهر أمام المحكمة الإداریة.الانتظار

أسس دعوى الإلغاء في مجال رخص التعمیر :ثالثا

القرارات الإداریة في العیوب التي تصیب أركان القرار الإداري والتي یمكن  في  أسس الطعنتتمثل 

مخالفة القانون  ،ردها إلى : عیب الاختصاص ، عیب الشكل و الإجراءات ، عیب الانحراف بالسلطة

وأخیرا عیب السبب. 

التعمیر والتي نبینها في نقطتین: عدم بالقرارات المتعلقة وهي نفس أوجه الطعن الموجهة  لإلغاء

عدم المشروعیة الداخلیة،المشروعیة الخارجیة 

:عدم المشروعیة الخارجیة-1

:عیب عدم الاختصاص-أ)

الموظف قانونا على إتخاذ القرارات التي تدخل في قدرة ن الاختصاص في مجال الإداري إ    

لقواعد الاختصاص الموضوعي خرقمعیبا إذاكون القرار الإداري ینطاق صلاحیاته وبالتالي 

الزماني و المكاني .

الاختصاص الموضوعي عدم 1-أ

اختصاص هیئة إداریة ما فكلما تم الخروج عن هذا ضمن تدخلیحدد القانون المجالات التي 

المجال اعتبر القرار الإداري معیبا بعیب عدم الاختصاص الموضوعي أما فیما یخص بإصدار 

رات المتعلقة برخصة البناء و التجزئة إلى كل من رئیس مجلس بلدي، الوالي أو الوزیر طبقا القرا

كما خول المشرع التعمیرالمتعلق بالتهیئة و 29-90من القانون رقم 67-66-65للمواد 

.95من قانون التهیئة والتعمیر68لر.م.ش.ب إختصاص أصیل لمنح رخصة الهدم طبقا لنص المادة 

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 09-08رفع دعوى الإلغاء (وفق القانون رقم عبد الكریم ،"أجال بودریوة -94

.23،ص.2010كلیة الحقوق،جامعة عبد الرحمان میرة ،بجایة "01،عدد المجلة الأكادمیة للبحث القانوني الإداریة)،
من قانون التهیئة والتعمیر، مرجع سابق. 68إلي  65أنظر المواد -95
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:یمكن ترجمته في صورتینعدم الاختصاص المكاني : 2- أ 

فیه المكان غیر الذي كان یجب أن تتواجدممارسة السلطة الإداریة وظائفها وهي متواجدة في 

اتخاذ السلطة الإداریة قرار بشأن موضوع یتعلق بقضایا خارجة عن إقلیمها ، ومثال على ذلك اتخاذ 

منح رخصة الهدم في حدود جغرافیة تابعة  لإقلیم بلدیة رئیس مجلس شعبي بلدي قرار متعلق ب

96أخرى

عیب عدم الاختصاص الزماني3-أ

ة خارج الفترة أو التجزئة من سلطة إداری،صدور قرار إداري متضمن رخصة البناء أو الهدم

عتبر هذه الرخصة مشوبة بعیب عدم بدایتها  أو نهایتها ، وبالتالي تمن حیثالمحددة لإختصاصها

.الاختصاص الزماني

عیب الشكل -ب

ات جوهریة تقع على عاتق الإدارة المتعلق بالتهیئة والتعمیر یتضمن شكلی29-90أن القانون 

قرارها المتمثل في رفض أن المشرع یجبر الإدارة على تعلیلنجد 62طبقا لنص المادة ،حترامهاإ

.97تسلیم رخص التعمیر

عیب الإجراءات:  -ج

رخص انونا لاتخاذ قرارات المتعلقة بالمحددة قجراءاتللإ الاحترام الكلي أو الجزئينقصد به عدم 

ثلا للدولة في منح رخصة البناء التعمیر ومثال ذلك الإجراءات التي یتبعها رئیس البلدیة بصفته مم

ر. من قانون التهیئة والتعمی65الوالي قبل اتخاذ أي قرار طبقا لنص المادة والمتمثلة في إعلام

، ص 2006ملویة، دروس في المنازعات الإداریة، وسائل المشروعیة، الطبعة الثانیة، دار هومة ، الجزائر، بن شیخ آث-96

 .72- 71ص 
یتعلق بالتهیئة والتعمیر، مرجع سابق.29-90من قانون رقم 62المادة -97
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حالة مخالفته في و  شارة الذي یعتبر إجراءا جوهریا لإصدار رخصة التعمیرستبالإضافة إلى إجراء الإ

.98یعتبر عیبا إجرائیا

عدم المشروعیة الداخلیة -2

عیب مخالفة القانون:-أ

مخالفة القانون عند ما یكون محل ر في حد ذاته و بالتالي یظهر عیبهو عیب یمس القرا

النصوص التنظیمیة التي تنظم النشاط العمراني فطبقا لنص المادة مخالفا للقواعد القانونیة و قرار ال

البناء أو فإنه لا یمكن رفض طلب رخصة المتعلق بالتهیئة و التعمیر،29-90من قانون 61/1

.القانون هذا سباب مستخلصة من أحكامالتجزئة أو الهدم إلا لأ

أعمال التعمیر والترمیم فإذا بینیقه كأن تخلط ة في تطبكما قد یحدث أن تخطئ الإدار 

شترطت هذه الأخیرة بمقتضى دورها في مراقبة المباني على رخصة البناء للقیام بأعمال الترمیم فإن إ

.تكون قد أخطأت في تطبیق القانون

عیب السبب : -ب

ة بعیدا عن قصدالإدارة وهذا ستند إلیها الإدار یمكن تعریف السبب بأنه الواقعة القانونیة التي ت

رفض بال، أن تصدر الإدارة قراراتها معللة سواء كانت 29-90من قانون رقم 62مانصت علیه المادة 

تحفظ .بالموافقة أو بالأو 

كما یأخذ السبب شكل الخطأ في الوصف القانوني للوقائع وبالتالي إصدار قرارات معیبة وفي 

القرار  العلیا في التكیف القانوني للواقعة. وفي هذا السیاق نجدد قرارات المحكمة هذا الصدد نج

ببنائه السید (شرع القضائي الذي ألغى قرار رئیس الدائرة بئر مراد رایس القاضي بهدم الجدار الذي 

في  یخل بالنظام العام بالرغم من وجود رخصة البناء) حول منزله ، بحجة أن بناء هذا الجدار ر.أ

.99) في القرار بالإلغاء أمام المحكمة العلیا التي أصدرت حكما بالإلغاءر.ألسید (، فطعن اشأنه

.90بزغیش بوبكر ،مرجع سابق ،ص.-98

جي مختار ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر ، كلیة الحقوق ، جامعة باقروف جمال ، الرقابة على أعمال الضبط الإداري -99

78، ص 2006عنابة ، 
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:نحراف بالسلطة عیب الإ -ج

غیر الهدف المقرر له قانونا ویتخذ عیب الإنحراف بالسلطة دارة قرار بصدر الإیقصد به أن ت

:في مجال التعمیر ثلاثة صور

دة عن المصلحة العامةیعبـ حالة تصرف الإدارة 

داف التي نص علیها قانون التعمیرالأه مخالفة تخصیص-

الإنحراف في الإجراءت بحیث تتبع الإدارة إجراءات غیر مقررة قانونا للوصول إلى هدفها .-

وفي نفس السیاق ألغي مجلس الدولة قرار سحب رخصة البناء التي تحصل علیها المستأنف 

نجاز إبناء تمنحه حقا مكتسبا ، بالخصوص أنه شرع في قرار رخصة الوفقا للقانون كما أن (ق.م)

البناء بنسبة كبیرة ولم یرتكب أیة مخالفة ، كما أنه لا یجوز للبلدیة إلغاء الرخصة البناء بعد مرور 

متناقضا مع ما یفرضه ها ، بحیث الطریقة التي ألغت بها البلدیة رخص البناءیوما من تسلیم60

100ا في استعمال سلطتهاالقانون ویعد تجاوزا وتعسف

نتائج دعوى الإلغاء :رابعا

ئي اإبتدائي أو نهائي فیها.ویكون الحكم الإبتدقد یكونهي كل دعوى قضائیة بصدور حكم تنت

الحال بالنسبة للدعوى الإلغاء المرفوعة من طرف المدعي قابل للطعن أمام جهات أخرى كما هو

سواء تعلق الأمر بالإلغاء ، أو رفض إلغاء ، أو وقف تنفیذه.بهدف إلغاء قرار إداري یمس بحقوق

إلغاء القرار الإداري المتعلق برخص التعمیر -1

وهي كما یلي:یمس الإلغاء كل قرار إداري یتضمن منح أو رفض منح رخص التعمیر 

، 2012بریفوش سعید، الرقابة القضائیة في مجال التعمیر، مذكرة لنیل شهادة الماستر، جامعة عبد الرحمان میرة، یجایة، -100

 .15ص
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إلغاء قرار منح رخصة التعمیر -أ

بعیب ، یحكم القاضي بإلغائه وهذا ما إذا تبین أن القرار الذي یتضمن رخصة التعمیر مشوب 

ن إلغاء قرار منح رخصة البناء یعید أ، إذ أكدت كمة الإستئناف الإداریة في فرنساقضت به مح

.101الطرفان إلى الحالة التي كان علیها من قبل

التعمیر  ةإلغاء قرار رفض منح رخص–ب

فض منح رخص التعمیر ، مراعاة لمقتضیات خاصة ة رمن المقرر قانونا أنھ بإمكان الإدار

یب تجاوز منح رخص التعمیر مشوب بعتبین لدى القاضي أن رفض الإدارة حددھا القانون وإذا 

28/07/1990وفي هذا الصدد صدر قرار عن المحكمة العلیا بتاریخ : السلطة تلغى هذا القرار. 

له الحق في استلام رخص البناء ، بالتالي إبطال بقولها " تقضي الحكمة العلیا...القول بأن المدعي 

قرر الرفض الصادر عن المدعى علیه ".

ر للإدارة لمنح إحدى الإشارة إلیه في هذا المقام مدى إمكانیة القاضي الإداري توجیه أوام درما تج

احة یشیر لا نجد أي نص صر منطم لنشاط الإداري في الجزائر ؛ بالرجوع إلى التشریع الرخص التعمیر

جد الكثیر من الأحكام جاءت بصیغة لا إلى ذلك إلا أن موقف القضاء الإداري غیر مستقر في حین ن

القانون ف عن ذلك عدم ورد هذا المبدأ في ن القاضي یوجه أوامر للإدارة  ، ضمجالا للشك في أیدع

.102التعمیرالمتعلق بالتهیئة 90-29

تنفیذ القرار المتعلق برخص التعمیر  وقف  –2

ري وهو ما یستخلص من نص المادة لقد أقر المشرع الجزائري للمدعي إمكانیة وقف تنفیذ القرار الإدا

التي تنص"...غیر أنه یمكن للمحكمة الإداریة أن تأمر الإجراءات المدنیة و الإداریة من قانون830

   .الإداري " على طلب الطرف المعني وقف تنفیذ القرار

، 2001لغاء القرار الإداري، دار الفكر الجامعي، مصر، عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الإنحراف السلطة كسبب لإ-101

 .37ص

.25بریفوش سعید، مرجع سابق، ص-102
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ن تكون متزامنة مع دعوى ألابد من تقدیم طلبات الرامیة إلى وقف التنفیذ بدعوى مستقلة و 

مرفوعة في الموضوع وفي حالة الاستئناف الذي یتقدم به أمام مجلس الدولة ضد القرار الصادر عن 

نفیذ القرار یأمر مجلس الدولة بوقف ت،المحكمة الإداریة القاضي برفض الطعن لتجاوز السلطة 

طلب المستأنف ذلك ، ورود احتمالات بأن القرار یحدث إضرار :الإداري متى توفرت الشرط الآتیة

وهذا ما قضت به المحكمة العلیا بأن .یصعب تداركها جدیة الأسباب المثارة لإلغاء القرار الإداري

داري المرفوع في الموضوع ئي الإالقاضي لا یقضي بوقف تنفیذ قرار إداري إلا إذا كان للطعن القضا

103ن یكون هناك ضررا یصعب تداركهأوص في الاستجابة إلیه ، و ضخ

التعمیر  ةرفض دعوى إلغاء القرار المتعلق برخص–3

میع الشروط المنصوص علیها قانونا یكون غیر قابل ذا كان القرار صحیح ومستوفي لجإ

الذي ي برفض الطعن المقدم من المعني وفي هذا السیاق صدر قرار عن المحكمة تقضللإلغاء،

برت المحكمة أن ما یخص رخصة البناء ، بحیث اعتلغاء قرار الذي أصدره ر.م.ش.ب ، فییطالب بإ

.104على باقي رخص التعمیر يوما یسر الرخصة قانونیة وه

الفرع الثاني

دعوى التعویض

تعریف دعوى التعویض  أولا:

یرفعها المتضرر للحصول على تعویض ي،مرتبطة بحق شخصهي دعوى شخصیة ذاتیة 

التعمیر أو تعسفها في خصجراء تماطل الإداریة في إصدار ر ،یتناسب مع الضرر الذي لحقه 

.إصدارها، أو سحبها

.23بریفوش سعید، مرجع سابق، ص.-103
بزغیش بوبكر، رخصة البناء: آلیة رقابیة في مجال التعمیر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة مولود -104

.95، ص2007زائر، معمري، تیزي وزو، الج
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شروط رفع دعوى التعویض ثانیا :

:وضحها كما یليلا تقبل الدعوى إلا إذا توفرت مجموعة من الشروط و سن

نا إلى شروط رفع دعوى الإلغاء. كما تم الإشارة إلیه عندما تطرق:الأهلیةشرط الصفة والمصلحة و -

ما تجدر الإشارة إلیه أن الطاعن یمكن أن یكون هو المخاطب بقرار الرخصة ، أو من الغیر مثل و 

105الشخص الذي یتضرر من قرار رخصة بناء ورشة أعمال بالقرب من منزله 

ق إ م إ. فإن المحاكم الإداریة هي صاحبة الولایة العامة في 800وفقا لنص المادة :الاختصاص-

المنازعات الإداریة ، تختص بالفصل في أول درجة  بحكم قابل للإستئناف في جمیع القضایا التي 

تكون الدولة أو البلدیة أو ... طرفا فیها.

میعاد رفع دعوى التعویض على ائري في قانون ق إ م إ لم ینص المشرع الجز ـ المیعاد القانوني:

إلغاء القرارات الإداریة و بالتالي لابد علینا العودة دعوى رفع منه تتعلق بمیعاد 829أن المادة خاصة 

106سنة من تاریخ وقوع الضرر15إلى القواعد العامة المقررة ب 

أسس دعوى التعویضثالثا:

كما یمكن أن تقوم مسؤولیتها بدون ،الإدارة في میدان التعمیر أساسا على خطأتقوم مسؤولیة 

خطأ .

لخطأ كأساس مسؤولیة الإدارة:ا- 1

تسأل الإدارة عن أخطائها المتصلة برخص التعمیر و التي یمكن ردها إلى منح الرخصة أو 

رفضها ، أو سحبها بطریقة غیر مشروعة.

الخطأ:-أ)

صدرت رخص التعمیر و لم تراعي أبمعنى أن الإدارة :رخصة التعمیر بصفة غیر مشروعةمنح-

المتعلق بالتهیئة و التعمیر و المراسیم التنفیذیة المرتبطة به. 29ـ90قانون 

.33بریفوش سعید، مرجع سابق، ص-105

من ق إ م إ، مرجع سابق. 829و 800أنظر المادة -106
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إن رفض الإدارة المختصة منح رخصة ـ رفض منح إحدى رخص التعمیر بصورة غیر مشروعة:

ب عنه ضرر و ما على المعني إلا جبر الإدارة لتصلیح ضررهاالتعمیر بدون أساس قانوني یترت

عینة شرط أن لا طلب منح رخصة التعمیر لمقتضیات مكما أن المشرع أقر صراحة تأجیل الفصل في 

107تزید عن سنة و هذا ما أیدته المحكمة العلیا.  

حب القرار إن القانون یقر صراحة بعدم سـ  سحب إحدى رخص التعمیر بطریقة غیر مشروعة: 

في هذا السیاق صدر قرار من و الإداري الصحیح نظرا للحقوق التي یكتسبها المخاطب بهذا القرار. 

. قضى بأن القرار المتخذ من طرف ر م ش ب  27/11/1982الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا بتاریخ 

108قوقا للمستفید منهالذي منح بمقتضاه لطاعن رخصة البناء  لیكتسي الصیغة التنفیذیة ، و یرتب ح

مسؤولیة الإدارة بدون خطأ-2

قد ترفض الإدارة منح رخصة التعمیر استنادا لما تقتضیه المحافظة على النظام العام فإذا رأت 

عنصر من عناصر النظام العام ترفض منح الرخصة هذا من جهة كما بأن منحها لتك الرخصة یخل 

فراد المجتمع وما على الإدارة إلا أ ستمراره یشكل خطورة على رأت أن إمتي لإدارة سحب قرار لیمكن 

المعني.لتعویض عن الضرر الذي لحق ا

التأكد من احترام تخصصات الأراضي وقواعد استعمالها -

109السهر على المراقة الدائمة لمطابقة عملیات البناء ذات العلاقة ببرامج التجهیز والسكن -

لبناء و الهدم على عاتق الإدارة على عاتق الإدارة مراقبة عملیات الیا أنه یقعجوبالتالي یظهر 

وبالتالي فإن في حالة الامتناع یؤدي بذلك إمكانیة إثارة مسؤولیتها بالرغم من أنها لم تكن خطأ مباشر 

كما یمكن إثارة مسؤولیة الإدارة من الضرر المعنوي في مادة العمران بحیث لا یهم سوى الجمعیات 

100بزغیش بوبكر ،مرجع سابق ،ص. 107

،صادر في 01،عدد المجلة القضائیة،27/11/1982،مؤرخ في 29432قرار المحكمة العلیا ،الغرفة الإداریة ،رقم 108

.188،ص.1990
،یتعلق بالبلدیة ،مرجع سابق .10-11من قانون رقم 115المادة -109
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في مجال المطبقة ة التي یمكن لها المطالبة بالتعویض عن الأضرار الناجمة عن مخالفة القواعد البیئی

التي تنص على:" یمكن لكن 29-90من القانون رقم 74التعمیر تأسیسا على نص المادة التهیئة و 

اة جمعیة تشكلت بصفة قانونیة تنوي بموجب قانونها الأساسي أن تعمل من أجل تهیئة إطار الحی

وحمایة المحیط أن تطالب بالحقوق .المعترف به لطرف مدني فیما یتعلق بالمخالفات لأحكام التشریع 

.110مفعول في مجال التهیئة والتعمیرالساري ال

سأل في حالة إلحاقها ضرر لخطأ إلا أنها ت هالإدارة رغم عدم ارتكاباوبصفة عامة فإن 

ابشخص م

تختلف شروط التعویض عن الضرر في مجال العمران باختلاف أساس المسؤولیة :الضرر  -ب

توفر شروط معنیة وهي: بیعوض لكن الضرر في المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ -أ

.كون له الصفة و المصلحة في التقاضيتحتى صيأن یكون الضرر شخ-

تا على وجة الیقین ، سواء وقع أو حتما أن یكون الضرر مؤكدا : إذ یجب أن یكون الضرر ثاب-

  الوقوع.

أن یمس الضرر حق مشروعا فلا یقبل التعویض في حالة ما إذا ألحق الضرر بحق مخالف للقانون  -

111ضرار بالغیر الإالشخص بعمله ایقصد أو أبعد القانون هذا الحق لكونه یشكل تعسفا ، كأن 

الضرر في مسؤولیة الإدارة بدون خطأ  -ب

سالفة الذكر فإنه لقیام مسؤولیة الإدارة بدون خطأ لا بد  أن یكون الضرر ضافة إلى الشروطبالإ

خاصا وغیر عادي 

فإذا توسع مس فردا واحد أو عدد معین من الأفراد یمكن تحدیدهم اسمیا ،معنيضرر خاص ب-

للتعویض سعة من الأشخاص یشكل عبئ عام یتحمله الجمیع ، لا مجالالضرر وأصاب مجموعة وا

,مرجع سابق .،یتعلق بالتهیئة والتعمیر29-90من قانون رقم 74المادة -110
،یتضمن القانون المدني ، معدل متمم ،ج ر 1975دیسمبر   26،مؤرخ في 58-75من الأمر رقم 124المادة  111

1975سبتمبر 30صادر  في  78عدد
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تجرئه أو هدم، لم یمس سوى عدد محدد و مسمى من طالبي هذه فعدم منح رخصة البناء أو 

112الرخصة. 

بالإضافة إلى الضرر الذي لا یمكن أن یتحمله الجمیع فالتعویض في مادة العمران أمر مسلم به وهذا 

تاریخ : رارها بأكدته عدة قرارات قضائیة ومثال ذلك ما قضت به المحكمة العلیا في قما 

في أموالها التي أصابت الضحیةمسؤولیة الإدارة عن الضرر الماديأقرت بین أ  25/02/1989

113أثناء القیام بأشغال عامة لصالح الإدارة 

و الضرر.العلاقة السببیة بین كمل الإدارة-

ن أتسأل الإدارة عن الأضرار التي تنسب إلیها والناجمة عن رخص التعمیر متى أثبت العارض 

.114الإدارة بدون خطأالضرر نتیجة مباشرة لخطأ الإدارة ، كما یمكن أن تسأل 

المطلب الثاني

رقابة القضاء العادي على رخص التعمیر

التي یمارسها القضاء الإداري رغم تعتبر الرقابة التي یمارسها القضاء العادي مكملة لتلك

إذ یكون تدخل القضاء العادي من طرف القاضي الجزائي (فرع أول) ،أنهما مختلفان من حیث الهدف

بمناسبة فرض عقوبات جزائیة مرتبطة بمخالفة قواعد التهیئة والتعمیر حمایة للمصلحة العامة، أو من 

مر بالتعویض عن الأضرار حمایة للمصلحة(فرع ثاني) عندما یتعلق الأطرف القاضي المدني 

الخاصة

بریك عبد الرحمان  ، المسؤولیة الإداریة  دون خطأ وأهم تطبیقاتها ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة -112

.190،ص.2011،جامعة الحاج لخضر ن باتنة 
،صادر في 04، م .ق ، عدد  1989/ 02/ 25في مؤرخ ، 56392قرار المحكمة العلیا ،الغرفة الإداریة ، رقم -113

 .193ص.، 1990
مجلة العلوم السیاسیةالزین عزري "الضرر القابل للتعویض في مسؤولیة الإدارة  علي أساس الخطأ في مجال العمران "-114

.83، ص. 02،2002حمد خیضر بسكرة عدد كلبة الحقوق جامعة م
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الفرع الأول

رقابة القاضي الجزائي

یترتب على إخلال الشخص بالقواعد المنظمة للتهیئة والتعمیر متابعة قضائیة وهذا برفع 

ناجمة عن دعوى جزائیة أمام القضاء الجزائي المختص بالنظر في جمیع الجرائم في مجال العمران وال

منه.77والنصوص التنظیمیة المتعلقة به، وذلك طبقا للمادة  29ـ-90أحكام قانون مخالفات

في   بتدابیر الضبطوجود إخلال یتم تحریك الدعوى العمومیة في حالة :تحریك الدعوى العمومیة

:مجال التعمیر إما

ر عن یتصل وكیل الجمهوریة بملف الدعوى في مجال رخص التعمیمن طرف النیابة العامة : -1

أحد الأشخاص المذكورین في المرسوم التنفیذي رقم یعده 115طریق محضر یسمى "محضر المعاینة "

یحدد شروط تعیین الموظفین المؤهلین لتقضي مخالفات التشریع والتنظیم ومعاینتها وكذا 55116ـــ06

إجراء المراقبة

المرسوم التنفیذي مدة اتصال وكیل الجمهوریة بمحاضر معاینة جرائم التهیئة نفسلقد حدد

ئم المنصوص علیها في قانون ) ساعة، هذا بالنسبة للجرا72والتعمیر بأجل لا یتعدى اثني وسبعین (

90-29.

أما بالنسبة للجرائم المنصوص علیها في القوانین الخاصة المتعلقة بالمناطق المحمیة ، فقد 

، على أنه " یجب أن یرسل العون الذي عاین المخالفة 02_02من قانون 88/2المادة نصت

117أیام إلى وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا...".5المحاضر تحت طائلة البطلان، في أجل 

:الإدعاء المدنيعن طریق-2

عدد  مجلة الفقه والقانون ،بوطریكي المیلود، " مناوعات رخصة البناء بین اختصاص القضاء الإداري والقضاء العادي"، -115

.15، ص 5
،مرجع سابق،55-06مرسوم تنفیذي رقم -116

.1998،صادر في 10عدد ،یتعلق بحمایة الساحل و تثمینه ،جریدة رسمیة02-02قانون رقم -117
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عوى یعرف الإدعاء المدني بأنه قیام الشخص المضرور من جنایة أو جنحة بتحریك الد

العمومیة عن طریق تقدیم شكواه أمام قاضي التحقیق ، كما فتح المشرع مؤخرا لبعض الجمعیات 

المجال أمامها لتحریك الدعوى العمومیة .

إذن فالمشرع الجزائري اعترف بتأسیس الطرف المدني أمام قاضي الجنائي سواء بالنسبة 

من الجریمة، أو بالنسبة للجمعیات .للمضرور

المضرور -أ

إن المشرع الجزائري أقر صراحة للمضرور الحق في تحریك الدعوى العمومیة جراء الضرر 

من ق إ م إ التي تنص على ما یلي : " 2/1من الجریمة وذلك بالعودة إلى نص المادة الذي أصابه 

مخالفة كل یتعلق الحق في الدعوى المدنیة المطالبة بتعویض الضرر الناجم عن جنایة أو جنحة أو 

من أصابهم شخصیا ضر مباشر تسبب عن الجریمة ".

الدعوى  ما تجدر الإشارة إلیه أن القضاء الفرنسي یرفض التأسیس كطرف مدني لتحریك

حمایة المصالح العامة دون الخاصة لكن منذ إلى العمومیة، كونه یرى أن قواعد العمران تهدف 

HENNETON118في قضیة  17/01/1984ض في صدور قرار من الغرفة الجنائیة لمحكمة النق

أصبح للشخص إمكانیة التأسیس كطرف مدني فیما یخص مخالفة قواعد التعمیر ، إذا ما ألحقت 

119ضرار مباشر وشخصي.

یات الجمع -ب

لقد نصت بعض لقوانین الخاصة بالتعمیر صراحة، على إمكانیة الإدعاء المدني من قبل 

ون حق التمثیل أمام القضاء وممارسة حقوق الطرف المدني طبقا للمادة الجمعیات التي یخول لها قان

  .06ــ12من قانون 17

ن لكل جمعیة ...مكمن قانون التهیئة والتعمیر التي تنص :" ی74كما نجد أیضا نص المادة 

تشكلت بصفة قانونیة ، تنوي بموجب قانونها الأساسي أن تعمل من أجل تهیئة إطار الحیاة وحمایة 

.35بریفوش سعید ، مرجع سابق ، ص.-118

.36بریفوش سعید ،مرجع سابق ،ص.-119
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المحیط أن تطالب بالحقوق المعترف بها لطرف مدني فیما یتعلق بالمخالفات لأحكام التشریع الساري 

.120المفعول في مجال التهیئة والتعمیر"

الفرع الثاني

المدنيرقابة القضاء

الدعوى المدنیة  :أولا

یختص القضاء المدني في المنازعات المتعلقة برفض التعمیر التي یثیرها الأشخاص 

الخاضعین للقانون الخاص في حالة مخالفة قواعد العمران المرتبطة بالرخص التي تمنح على إثره إذا 

ما سببت هذه المخالفة ضررا شخصیا ومباشرا للمدعي طبقا لقواعد القانون المدني، شریطة أن لا 

.121شرعیة هذه الرخص في ع هؤلاء الأشخاصیناز 

تأسیس الدعوى المدنیة لابد من توفر شروط وهي :ل    

، التجزئة .لحصول على تراخیص البناء، الهدما -

مخالفة المرخص له لبنود الرخصة .-

، التعمیر لقواعد العمران وهنا نقصد أن صاحب الرخصة احترام بنود المنصوص 122مخالفة رخصة-

شكال في كون تلك الرخصة معیبة .في الرخصة إلا أن الإعلیها 

أن یترتب على مخالفة قواعد العمران ضررا، یجب على الطاعن أن یثبت الضرر شخص ومباشر -

یمس بمصلحة مشروعة .

.123والضرر لولا المخالفة لما حدث الضررمخالفة تدابیر الضبطالعلاقة السببیة بین -

.یتعلق بالتهیئة و التعمیر ،مرجع سابق 29ـــ90من قانون 74مادة -120
شریدي یاسین، الرقابة الإداریة ، في مجال التعمیر والبناء، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ، فرع قانون -121

.122، ص 2008الأعمال، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر، بن عكنون ، 
فرع إدارة ومالیة ، كلیة سبتي محمد، رخصة البناء في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ،-122

ــ107، ص ص 2001الحقوق ، جامعة الجزائر، بن عكنون ، الجزائر،   . 108ـ



الفصل الثاني                                                          الآلیات القانونیة للضبط العمراني

63

المدنیة :: نتائج الدعوى ثانیا 

إن الهدف من اللجوء إلى القضاء المدني هو جبر الضرر الذي لحق بالمدعي، لكن السؤال 

المطروح  هل یمكن أن یتعدى التعویض النقدي إلى التعویض العیني؟.

ة كما كانت وبالتالي فإن التعویض الذي ینطق به القاضي إما أن یكون تعویضا عینیا كإرجاع الحال

كما یمكن أن یكون عبارة عن تعویض نقدي .، علیها سابقا

:التعویض العیني-1

تعویض عن ضرر شكلي غیر نقدي یتمثل في إجبار المدعى علیه بالتنفیذ العیني على أساس 

الإخلال بإلتزام قانوني ، بالأمر بإزالته ومحو آثار الفعل الضار فالشخص الذي یبني حائط یسبب 

ته ویجد التنفیذ العیني تأسیسه في التشریع الجزائري من عدة نصوص، بذلك ضررا بجاره ملزم بإزال

وباعتبار أن القواعد العمرانیة من مصادر الإلتزام فإنها یشترك من القانون المدني .173منها المادة 

في آثارها المتمثل في الهدم أو المطابقة إذا كانت الدعوى مؤسسة .

التعویض النقدي:-2

تي یتخذها غالبا في المسؤولیة التقصیریة باعتبار أن كل الأضرار یمكن هي الصورة ال

وللقاضي المدني الحریة في تقدیر مدى مسؤولیة المدعى علیه، إلا أنه في هذا المجال تقییمها نقدا.

المدنیة بأخرى جزائیة، بموجب لة اقتران الدعوى مقیدا، عملا بالمبدأ الجنائي یقید المدني وذلك في حا

المبدأ یجب إیقاف الفصل في الدعوى من قبل القاضي المدني إلى حین الفصل نهائیا، وبالتالي  هذا

.124لا یستطیع القاضي المدني أن یقضي عكس ما تم الفصل فیه جزائیا

ختیارإالمنفعة العامة إلا أنه یعترف للخواص تحقیق نستنتج مما سبق أن رغم هدف التعمیر هو 

الطعن أمام القضاء المدني لتصلیح الضرر الناتج عن خرق بعض أحكام قانون التعمیر وغالبا ما 

للتفصیل أكثر في شروط الضرر ، راجع فیلالي علي، الإلتزامات : الفعل المستحق للتعویض ، الطبعة الثانیة، موفم 123

.293، ص 2010للنشر، الجزائر، 
، 2008في شرح القانون المدني، الجزء الأول : مصادر الإلتزام منشورات حلب، لبنان، السنهوري عبد الرزاق، الوجیز124

.817، 816ص ص 
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التي تتعلق بفتح مطل أو نافذة أو شرفة على الجار  واریلجأ إلى القضاء المدني بسبب نزاعات الج

ح تحت دون مراعاة للشروط القانونیة المنصوص علیها في الرخصة المسلمة فالترخیص بالبناء یمن

طائلة الحفاظ على حقوق الغیر وعدم المساس بها فإذا ثبت مخالفتها فإنه یمكن المطالبة بالإصلاح 

.125الضرر وهذا ما تم الإشارة إلیها سابقا 

الماجستیر في القانون العام، جامعة منتوريلنیل شهادة العمران، مذكرة ییرغواس حسینة ، الآلیات القانونیة لتس-125

.136، ص 2012قسنطینة، 
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التعمیر تكونت فكرة تتعلق بمحور موضوع الضبط العمراني في مجال رخص لمن خلال دراسة 

الاشكالیة  وهو غیاب حلقة في عملیة الضبط العمراني  حیث ان القوانین التي تنص علي ضبط 

المكلفة بتطبیقها محددة بموجب نصوص قانونیة خاصة  ورغم  اتالمجال العمراني موجودة والجه

و یظهر ذللك جلیا من خلال إنتشار البناءات مستمرالإخلال بالنظام العامفظاهرة كل ذلك 

الواقع فالحلقة المفقودة  هي اشكالیة تطبیق القوانین ف،لأدني شروط التهیئةتفتقد الفوضویة التي

یه البلاد  جراء عدم الصرامة في تطبیق القوانین التي تضبط لت إلالتي آثيیثبت الوضع  الكار 

هذا المجال 

شرنا الیه كما سبق وأن أالمشرع من هذه القوانین  هو المحافظة علي النظام العام غایة  نإ

تحقیق لضمان فعالیةجل تحقیق هذه الغایة قام بتوسیع من دائرة المتدخلین في هذا المجال أومن 

ن هذا فتح مجال للفوضى و یظهر ذلك جلیا من خلال صعوبة تحدید إلا إهم المهام المخول ل

داء بالمهامفي حالة تقاعس او الامتناع عن الأالمسؤولیة 

اذكر  التعمیرتساهل الادارة مع الافراد في حالة انتهاك قواعد التهیئة و  ان ما تجدر الاشارة الیه

صورتها الضابطة و  ادى الي فقدان الادارة   القانون الذي اصدرته علي سبیل التسویةبالأخص

عما یصدر منها من تصرف هامنعدم تخوف الافراد

كون ان الادارة المكلفة بالضبط هي العنصر اد من عدم فعالیة قوانین التهیئة و التعمیرما ز 

قضائیة في  هذا المجال و العلة في ذلك ها لرقابة المنتهك لهذه القواعد بحد ذاتها رغم خضوع

خصص في هذا المجال باعتباره میدان یطغو علیه الطابع التقنيلقضاء الاداري غیر متان اكون 

الهیئة من التدخل التلقائي بهدف قصور قانوني یوقع جزاءات  في حالة كما ان غیاب نص 

ئیس المجلس الشعبي البلدي وامتناع ه في حالة عدم قیام ر الحفاظ علي النظام العام كما هو علی

وهذا ما ؟ل الادارة عن عدم تدخلها ؟ و إلي أي مدي تسأمن یتحمل المسؤولیة فالوالي  هو الاخر 

مجال للامبالاة لرئیس المجلس الشعبي البلدي الذي یقع علي عاتقه فرض النظام العام والسهر فتح 

.علي مدي احترام وتنفیذ القوانین
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توصلتنظرا لهذه  النقائص التي استنتجتهامن خلال دراسة الضبط  العمراني في مجال رخص التعمیر  

إلي اقتراح عدة توصیات لسد النقائص، ومن بینها:

لي الجزاءات في حالة لابد علي المشرع عند تحدید صلاحیات كل جهة اداریة ان ینص ع-

الامتناع عن مهامها

یسي من طرف كل الهیئات الفاعلة في المجتمع لدعم جهود الادارة  و الاهتمام بالجانب التحس_

.ذلك من خلال قیام بحملات تحسیسیة بضرورة احترام قواعد التعمیر

ویة وعلي المشرع ان یزود الادارة المكلفة ان مقتضیات النظام العام یقتضي صرامة اداریة ق

باعتبارها العنصر الفعال  و الاقرب الي بالضبط بكل الامكانیات اللازمة وعلي الخصوص البلدیة

.المواطن

قد في الاجراءات یدفع ن تعراءات الحصول علي رخص التعمیر  لأمن الضروري تسهیل اج-

تجزئة او الهدم ،بالفرد الي استغنائه عن تقدیم طلب واللجوء مباشرة الي مباشرة اعمال البناء

ممارسة الرقابة.من ا یفلت من ید الادارة مباشرتا و هذا م

مام المجتمع المدني أو افساح المجال میدان التعمیرتفعیل دور الجمعیات الفاعلة في -

.للمشاركة
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ملخص

یهدف الضبط العمراني إلي المحافظة علي النظام العام العمراني وذلك وفق تدابیر الضبط 

رخصة البناء رخصة التي تمارسها هیئات إداریة مركزیة و محلیة والمتمثلة أساسا في : الإداري

التجزئة و قرار المتعلق بالهدم,

بهدف ضمان فعالیة الضبط العمراني قام المشرع الجزائري بإحاطته بضمانات تتعلق 

إلزام و مسائلة الإدارة وذلك عن طریق اللجوء أمام القضاء بموجب دعوى قضائیة بمدي إمكانیة 

.بهدف التوفیق بین المصلحة العامة والمصلحة الخاصة

Résumé

La police administrative en matière d’urbanisme à pour finalité

de maintenir l’ordre public et ce, par des mesures relevant des

différentes administrations centrales et décentralisés .Il s’agit

essentiellement du permis de construire, du permis de lotir est des

décisions relatives à la démolition.

La police administrative, objet de notre étude, est garantie

part des mécanismes assurant, d’une part, la mise en œuvre des

mesures en questions et, d’autre part la conciliation entre l’intérêt

général et l’intérêt privé
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